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)١٢٤٩(  مموا ث اا د  انرا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٤  

  

   الجزائيالدفع بالبطلان النسبي للعمل الإجرائي 

  دراسة في ضوء الأنظمة الإجرائیة الجزائیة في المملكة العربیة السعودیة

  فواز بن خلف اللویحق المطیري

  . جامعة طیبة، المملكة العربیة السعودیة،كلیة الحقوق،  القانون العامقسم

 fawazmotairi@gmail.com :لكترونيالبرید الإ

ا :  

الإجراءات الجزائية لها أهمية كبيرة في حـسن سـير العدالـة وضـبط الـدعوى في رفعهـا     

ــق  ــل الاســتدلال والتحقي ــا ومــرورا بمراح ــدءا مــن تحريكه ــة ب وفي كــل مراحلهــا القانوني

لكـن هـذه الإجـراءات في نتهاء بصدور حكم نهائي قطعـي واجـب التنفيـذ، والمحاكمة وا

الحقيقة قـد يعتريهـا الـبطلان لعيـب قـد يلحـق أحـد مقومـات أو عنـاصر أو شروط العمـل 

الإجرائي الأساسية والمتمثلة سـواء في الـشخص أو المحـل أو الـسبب، ولـذلك كـان مـن 

ة العامـة عـلى المـصلحة الخاصـة، اللازم تحقيق التوازن بحيث لا يـؤدي طغيـان المـصلح

ولعل من أهم سبل تحقيق هذا التوازن ما رتبه النظام على الإجراء الباطـل مـن تجريـده مـن 

 .كل قيمة قانونية

صـحة متناولة الحديث عن تقرير أهم الـضوابط والقواعـد التـي تحكـم تأتي هذه الدراسة و

الدفع بـالبطلان (: ن تحت عنوادي في النظام السعوالدفع بالبطلان النسبي للعمل الإجرائي

النسبي للعمل الإجرائي الجزائي دراسة في ضوء الأنظمة الإجرائية الجزائيـة في المملكـة 

 .)العربية السعودية

وذلـك لأن موضــوع الـبطلان النــسبي يتعلــق بمـصلحة الخــصوم ولـيس بالمــصلحة العامــة 

، فالبطلان النسبي متوقـف عـلى القائمة على النظام العام كما هو الحال في البطلان المطلق

طلب الخصوم وليس للقاضي أن يتصدى له ويحكم به مـن غـير طلـب، وهنـا تظهـر أهميـة 

ضبط قبول مثل هذه الطلبـات وأنـه لـيس كـل مخالفـة لإجـراء جزائـي يترتـب عليـه بطـلان 



 )١٢٥٠(  اا  ن ا ااا  اا اا مء ا  درا دا ا ا   

وإنما هناك قواعد وضوابط متى ما تحققت في طلب الـدفع وجـب عـلى قـاضي الموضـوع 

بطلان وأن يلغـي الإجـراء ويجـرده مـن آثـاره القانونيـة، وكـل حكـم أو إجـراء أن يحكم بـال

 .ُلاحق بني عليه فيكون باطلا كذلك

ت االــبطلان، الــبطلان النــسبي، الإجــراءات الجزائيــة، الــدفع، الإجــراء : ا

 .الجوهري

 

 

 

 

 



  
)١٢٥١(  مموا ث اا د  انرا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٤  

Claiming the Relative Invalidity of a Criminal Procedural 

Act a Study in The Light of The Criminal Procedural 

Law in The Kingdom of Saudi Arabia 

Fawaz Bin Khalaf Allwaiheq Al-Motairi 

Department of Public Law, Faculty of Law, Taibah University, 

Saudi Arabia. 

E-mail: fawazmotairi@gmail.com 

Abstract: 

Criminal procedures are of great importance in the proper functioning 

of justice and the control of filing a lawsuit in all its legal stages, 

starting from its initiation, passing through the stages of inference, 

investigation, and trial, and ending with the issuance of a final 

judgment that must be implemented 

However, these procedures may, in fact, become invalid due to a 

defect that may affect one of the basic elements of the procedural 

work, its elements, terms of his work, which represented by the 

person, activity or cause. 

Therefore, it was necessary to achieve a balance between the public 

and the private interest so that one does not overshadow the other, the 

most important way to achieve this balance is what the law stipulates 

for the invalid procedure, which is its lack of any legal value. 

This study aims to demonstrate the most important controls and rules 

that govern the validity of the claim of the relative invalidity of the 

procedural work in the Saudi law under the title: (Claiming the 

Relative Invalidity of a Criminal Procedural Act, a Study in The Light 

of The Criminal Procedural Law in The Kingdom of Saudi Arabia). 

This is because the issue of relative invalidity relates in the interest of 

the plaintiffs, It is not in the public interest based on public order, as is 

the case in absolute nullity. The relative invalidity is dependent on the 

plaintiffs’ request, and the judge has no right to address it and pass 

judgment on it without a request. Here, the importance of controlling 



 )١٢٥٢(  اا  ن ا ااا  اا اا مء ا  درا دا ا ا   

the acceptance of such requests appears, and that not every violation 

of a penal procedure entails invalidity. Rather, there are rules and 

conditions that, whenever they are fulfilled in the claim of invalidity, 

the trial judge must rule invalid, cancel the procedure, and eliminates 

its legal effects, every subsequent ruling or procedure based on it will 

be invalid as well. 

Keywords: Invalidity, Relative Invalidity, Penal Procedures, 

Claiming, Fundamental Procedure. 
 

  

  

  

  

  

  



  
)١٢٥٣(  مموا ث اا د  انرا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٤  

ا:  

 العـالمين، والـصلاة والـسلام عـلى المبعـوث رحمـة للعـالمين نبينـا وحبيبنـا الحمد الله رب

 :محمد عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعه أزكى صلاة وأتم تسليم وبعد

فلا يخفى على مطلع أهمية الإجراءات الجزائية وما لهـا مـن شـأن عظـيم في تنظـيم العمـل 

 تسبق التحقيق ومـرورا بـالتحقيق الإجرائي في جميع مراحل الدعوى بدءا من المرحلة التي

، ووصـولا إلى المرحلـة النهائيـة الادعـاءالمتبع من الجهات المختصة ثم رفعها عن طريـق 

كـل ذلـك لتحقيـق العدالـة في ، من التحقيـق والمحاكمـة عـبر الأجهـزة القـضائية المختـصة

 .الوسيلة والغاية، ولضمان صحة الحكم وحياديته وعدم ميله أو التعييب فيه

ذه الأهمية أولت المملكة العربيـة الـسعودية جانبـا مهـما للعنايـة بهـذه الإجـراءات عـن وله

طريق إنشاء أجهزة تتولى القيام بها وفق أنظمة وضعتها وأصدرتها تحكـم هـذه الإجـراءات 

حتى تصل بالمجتمع إلى تحقيـق الأمـن وإرسـاء مبـادئ العدالـة معتمـدة عـلى ، والعمل بها

ــلامية كونهــ ــشريعة الإس ــراد ال ــوق الأف ــة لحق ــبلاد، ومراعي ــتور الأول لهــذه ال ــل الدس ا تمث

 . وضمانا لحرياتهم ومصالحهم

 أو لكـن هـذه الإجـراءات في الحقيقــة قـد يعتريهـا الـبطلان لعيــب قـد يلحـق أحـد مقومــات

 وأالمحـل  وأفي الـشخص سـواء  العمـل الإجرائـي الأساسـية والمتمثلـة عناصر أو شروط

زم تحقيـق التـوازن بـين حـق الـسلطات القائمـة عـلى الـدعوى ولذلك كـان مـن الـلا ،السبب

ــان المــصلحة العامــة عــلى  ــث لا يــؤدي طغي ــين مــصالح الأفــراد بحي العامــة في تطبيقهــا وب

المصلحة الخاصة، ولعل من أهـم سـبل تحقيـق هـذا التـوازن مـا رتبـه النظـام عـلى الإجـراء 

 .الباطل من تجريده من كل قيمة قانونية

كون حـول الـبطلان النـسبي للعمـل الإجرائـي وضـوابط صـحة الـدفع بـه هذه الدراسـة سـتو

 دراسـة في ضـوء الأنظمـة الجزائـيالدفع بالبطلان النسبي للعمـل الإجرائـي (: تحت عنوان

 .)الإجرائية الجزائية في المملكة العربية السعودية



 )١٢٥٤(  اا  ن ا ااا  اا اا مء ا  درا دا ا ا   

   :أ اع

 قــد يعــتريهم الــنقص  في أن القــائمين بالعمــل الإجرائــي هــم بــشرالموضــوعتكمــن أهميــة 

وهـذا ، والخطأ سواء كان ذلـك صـادرا مـن أنفـسهم أو مـن محـيطهم أو مـن عوامـل أخـرى

ن العمـل الإجرائـي ، ثـم إالنقص والخطأ قد يلغي العمل ويبطله ومن ثم لـزم بيانـه وتحديـده

بنى عليه أمور كثيرة كالاتهام والقبض والحكم والتحقيق وغيرها، فبطلانـه يعنـي بطـلان مـا يُ

 .بني عليه وهذا أمر خطير ينبغي العناية به ووضع قواعد تحكمه

فموضوع البطلان النسبي له أهمية كبيرة لما ذكرتـه سـابقا ولأنـه يتعلـق بمـصلحة الخـصوم 

ولـيس بالمــصلحة العامــة القائمــة عـلى النظــام العــام كــما هـو الحــال في الــبطلان المطلــق، 

 للقـاضي أن يتـصدى لـه ويحكـم بـه مـن فالبطلان النسبي متوقف على طلب الخصوم وليس

غير طلب، وهنا تظهر أهمية ضبط قبول مثل هـذه الطلبـات وأنـه لـيس كـل مخالفـة لإجـراء 

جزائي يترتـب عليـه بطـلان وإنـما هنـاك قواعـد وضـوابط متـى مـا تحققـت في طلـب الـدفع 

ــاره  ــالبطلان وأن يلغــي الإجــراء ويجــرده مــن آث وجــب عــلى قــاضي الموضــوع أن يحكــم ب

 .ُنونية، وكل حكم أو إجراء لاحق بني عليه فيكون باطلا كذلكالقا

ا :  

تكمن مشكلة البحث وإشكاليته العامـة في ضـبط طلبـات ودعـاوى الـدفع بـالبطلان النـسبي 

للعمل الإجرائي الجزائي، وذلك لقيام هذا البطلان على اشتراط هـذا الـدفع فلـيس للقـاضي 

 إلا بطلب، وعلى ذلك كـان مـن المهـم تقريـر جملـة مـن أن يحكم ويقضي به من تلقاء نفسه

 .الضوابط والقواعد التي يجب أن تحكم إعمال هذا النوع من البطلان

: وهذا البحث يأتي في محاولة للإجابة على السؤال الرئيس الذي يمثل هـذه المـشكلة وهـو

 .دفع به؟ما هي ضوابط الحكم بالبطلان النسبي للعمل الاجرائي، وما هي شروط صحة ال

 



  
)١٢٥٥(  مموا ث اا د  انرا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٤  

ت اراا:  

هنـاك العديــد مــن الدراسـات الــسابقة التــي تناولـت الــبطلان ســواء كانـت رســائل علميــة أو 

 :أبحاثا في مجلات محكمة، وما وقف عليه علمي منها يمكن تصنيفه إلى ثلاثة أنواع

  ،دراسـات تناولــت الـبطلان في الأنظمــة المقارنـة كالنظــام المـصري والكــويتي ونحوهــا

 .هي مقتصرة على ذلك ولم تتطرق للنظام السعوديف

  دراسات تناولت البطلان في النظام السعودي لكنها غير موجهـة للقواعـد الجزائيـة وإنـما

جـاءت إمـا عامـة أو محـددة بنظـام آخـر أو أنهــا في الإطـار الفقهـي، ومـن ذلـك عـلى ســبيل 

 :المثال

ــ - ــضاء الإداري ال ــي في الق ــبطلان الإجرائ ــام ال ــة أحك ــن دراس ــد ب ــث ماج سعودي، للباح

 .م٢٠١٩سليمان الخليفة، رسالة دكتوراه من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، 

دراســة بطـــلان إجـــراءات المحاكمـــة في النظـــام الـــسعودي، للباحـــث غـــانم بـــن فهـــد  -

 .م٢٠١٦الدوسري، رسالة ماجستير من جامعة طيبة، 

 على ضوء الفقه الإسلامي، للباحـث دراسة أحكام البطلان في نظام المرافعات السعودي -

عبدالعزيز بن محمد العبداللطيف، رسالة ماجستير من جامعة نايف العربيـة للعلـوم الأمنيـة، 

 .م٢٠٠٤

  دراسات تناولت البطلان في النظام السعودي من ناحية الإجـراءات الجزائيـة وهـي قليلـة

 وغالـب تركيزهـا كـان وجاءت عامة في قواعد البطلان ولم تفـصل في موضـوع بحثنـا هنـا،

ــة : عــلى الجانــب الفقهــي، ومــن ذلــك ــام الإجــراءات الجزائي ــبطلان في نظ بحــث أوجــه ال

السعودي، للباحث ناصر بن راجـح الـشهراني، بحـث منـشور في المجلـة القـضائية، العـدد 

 .م٢٠١٣الثالث 

  



 )١٢٥٦(  اا  ن ا ااا  اا اا مء ا  درا دا ا ا   

  : ا و

 يـة ومحاولـة قراءتهـا التحليـل لنـصوص الأنظمـة الإجرائ منهجاعتمدت في بحثي هذا على

واستقراء أحكامها للوصول إلى الضوابط والقواعد محل البحث مـع بعـض الإشـارات إلى 

 .القانون المصري

وجاء تقسيم البحث إلى مقدمة وثلاثة مباحث وخاتمة ذكرت فيها أهم النتائج، وقـد جـاءت 

 :المباحث الثلاثة وفقا للتالي

 جرائيمفهوم البطلان والعمل الإ: المبحث الأول . 

 البطلان النسبي في النظام: المبحث الثاني. 

 الدفع بالبطلان النسبي وضوابط صحته: المبحث الثالث. 

أســأل االله العــلي القــدير أن أكــون قــد وفقــت في طرحــي للموضــوع وهــديت إلى الــصواب 

 .والحق فيه، كما أسأله التوفيق والسداد في أعمالي كلها إنه ولي ذلك والقادر عليه

 

 

 

 

 

 



  
)١٢٥٧(  مموا ث اا د  انرا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٤  

  :ا اول
اا ن واا   

سيكون الحديث في هذا المبحث أولا عن مفهوم الـبطلان بـشكل عـام والمقـصود بالعمـل 

الإجرائي الذي يعتبر محـلا للحكـم بـالبطلان، ثـم ثانيـا سـيتم التركيـز عـلى مفهـوم الـبطلان 

لـب تمهيـدا لدراسـة ضـوابط النسبي والفرق بينه وبين البطلان المطلق، وذلك في ثلاثـة مطا

 :صحة الدفع بالبطلان النسبي، وهذه المطالب هي كالتالي

  .مفهوم البطلان والعمل الإجرائي: المطلب الأول -

 .مفهوم البطلان النسبي: المطلب الثاني -

 .الفرق بينه وبين البطلان المطلق: المطلب الثالث -



 )١٢٥٨(  اا  ن ا ااا  اا اا مء ا  درا دا ا ا   

  :ا اول
اا ن واا    

ــل ا ــين مــدلول العمــل قب ــا أن نب ــسن هن ــام، يح ــشكل ع ــبطلان ب ــدء في توضــيح مفهــوم ال لب

الإجرائي ومقـصوده لارتباطـه بـالبطلان، ثـم نعـرج عـلى مفهـوم الـبطلان وأنواعـه ومذاهبـه، 

 :وذلك في فرعين لهذا المطلب هما

 .مفهوم العمل الإجرائي: الفرع الأول -

 .مفهوم البطلان: الفرع الثاني -

 :وبيانهما كالتالي

  : اع اول
اا ا   

 العمـل القـانوني الــذي يرتـب القـانون عليــه مبـاشرة أثـرا في إنــشاء "العمـل الإجرائـي هــو 

سرور، ( ."الخصومة أو تعديلها أو انقـضائها، سـواء كـان داخـل الخـصومة أو ممهـدا لهـا 

  )٤٥، ص٢٠١٦

ُة المقـررة في الـدعوى، وتعـرف وهو يمثل صورة عملية لكل إجراء من الإجراءات الجزائي

تلك الخطوات العملية المحكمة بالقواعـد والأحكـام الـشرعية "الإجراءات الجزائية بأنها 

التي تحكم الدعوى الجنائية من حيث إجراءات مباشرتها منذ وقوع الجريمـة وحتـى تنفيـذ 

 ، كـما عرفـت بأنهـا)١٢، ص٢٠٠٠الـتركماني، ( "الحكم على أيدي السلطات المختصة

مجموعة القواعد التي تحدد الوسائل وتبين الطـرق التـي تكفـل ضـبط الجريمـة وملاحقـة "

مرتكبيها وتقديمهم للمحاكمة أمام المحاكم المختـصة مـن جهـة، والتـي تـضمن لهـم حـق 

، ٢٠١٥شـناق، ( "التقاضي وسلوك كافة سـبل الطعـن المقـررة في النظـام مـن جهـة أخـرى

 )٤ص



  
)١٢٥٩(  مموا ث اا د  انرا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٤  

الجزائيــة في أي قــانون أو تــشريع إنــما وضــعت بغــرض ومــن المقــرر أن هــذه الإجــراءات 

الوصول إلى الحقيقة في الحكم القـضائي بإدانـة المـتهم أو تبرئتـه، ولهـذا كـان مـن المهـم 

الإلزام بهذه الإجراءات وتنفيذها وفقا لما قرره ونـص عليـه النظـام، مـع حمايتهـا وصـيانتها 

ا في العمـل، فهــذه القواعــد ليــست مـن التعــدي عليــه بمخالفتهـا أو إهمالهــا وعــدم اعتبارهــ

قواعد نظرية وإنما هي قواعد لها شأن كبـير في حـسن سـير العدالـة واحـترام حقـوق الـدفاع 

 .ولها دور وفعالية في الوصول إلى الحقيقة

   )٢٧، ص٢٠١٧ظفير، ( :وينقسم العمل الإجرائي إلى قسمين هما

القـاضي ك من الموظفين العموميين الصادرالعمل الإجرائي  وهو ،ا اا ا   -أ

 . ومن في حكمهموالمحقق والمدعي العام ورجل الضبط الجنائي والكاتب والمحضر

المتهم كـالـصادر مـن الأفـراد العـاديين العمل الإجرائي وهو ، ا اا اص   -ب

  . ونحوهموالمدعي الخاص والمحامي والشاهد والخبير والمترجم

 



 )١٢٦٠(  اا  ن ا ااا  اا اا مء ا  درا دا ا ا   

مع اا :  
نا   

. مــن بطــل بطلانــا أي ذهــب ضــياعا وخــسرا، والباطــل ضــد الحــق: الــبطلان في اللغــة

 )٩٦٦، ص١٩٩٨الفيروزآبادي، (

 جـزاء إجرائـي يلحـق كـل إجـراء معيـب وقـع بالمخالفـة "ُويعرف البطلان اصـطلاحا بأنـه 

التــي كــان لنموذجـه المرســوم قانونــا، فيعوقـه عــن أداء وظيفتــه ويجـرده مــن آثــاره القانونيـة 

 جـزاء "ُ، كما عـرف بأنـه )١، ص٢٠٠٢عبدالمنعم، ( "يمكن ترتيبها فيما لو وقع صحيحا 

 )١١١، ص٢٠١٦سرور، ( ."إجرائي يرد على العمل الإجرائي فيهدر آثاره القانونية 

فــالبطلان حكــم جزائــي يترتــب عــلى تخلــف كــل أو بعــض شروط وقواعــد صــحة العمــل 

ق العمـل الـذي رافـق تنفيـذه مخالفـة للقاعـدة الإجرائيـة الإجرائي الجزائي، فهو جـزاء يلحـ

المقررة في النظام سواء في مقوماتها أو عناصرها أو شروط تكوينهـا، ويتمثـل هـذا الجـزاء 

بتجريد العمل الإجرائـي مـن قيمتـه القانونيـة بإبطـال أثـره ومفعولـه في تحريـك الـدعوى أو 

ن، وقـد اتجهـت التـشريعات والقـوانين في استمرارها وعدم الاعتداد به واعتباره كأن لم يكـ

 : تقرير البطلان في الإجراءات الجزائية إلى الأخذ بأحد مذهبين هما

   ان امم: اول

هــذا المــذهب يفــترض في القــانون أن يحــدد الحــالات التــي يكــون فيهــا الحكــم بــالبطلان 

ت، وعليـه فـلا مجـال بحـسب تحديدا لا يجوز معه تجاوزه والحكم به في غير هذه الحـالا

هذا المذهب للاجتهاد من القاضي مطلقا، فمتى تحقق وثبـت وجـود حالـة منـصوص عليهـا 

فيجب الحكم بالبطلان ولا يمكـن للقـاضي حينئـذ إلا تقريـره، وفي المقابـل متـى مـا كانـت 

المخالفة غير منصوص عليهـا في النظـام كحالـة وسـبب بطـلان فـلا يحكـم بـالبطلان لعـدم 

 .النص



  
)١٢٦١(  مموا ث اا د  انرا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٤  

، وعلى فكرة أن المـشرع هـو مـن يتـولى )لا بطلان بغير نص(فهذا المذهب يقوم على مبدأ 

بنفسه تحديـد حـالات الـبطلان بـالنص عليهـا في القـوانين الإجرائيـة، وفي غيرهـا لا يجـوز 

 .للقاضي أن يقرر ويحكم بالبطلان

نص عــلى ولا شـك أن هــذا الاتجـاه لــه مزايـا وعيــوب، فمـن مزايــاه الوضـوح والتحديــد فـال

حالات البطلان يجعل من السهولة والوضوح تطبيقه، وتتوحد بـذلك الأحكـام القـضائية في 

هذا الشأن إذ لا مجال للاجتهاد ولا مجال كذلك لاختلاف الرأي وتضارب الأحكـام، ومـن 

عيوبه استحالة حصر الحالات التي يجب الحكم فيها بـالبطلان سـلفا، وكـذلك فـإن الـنص 

 يعني نوعا من الجمود في تطبيق البطلان، وقد تتعرض بعـض القواعـد على حالات البطلان

للمساس بها عند التطبيق ومع هذا لا يملك القاضي تقريـر الـبطلان بحجـة أن حالاتـه مقـررة 

 )١٣٤، ص٢٠١٣الشهراني، (. في النظام لا يمكن الزيادة عليها

ما :ان اا   

وسع للقـاضي في تحديـد القواعـد التـي يترتـب الـبطلان هذا المذهب يعطي سلطة تقديرية أ

ــة  ــة المخالف ــسامة وأهمي ــسب ج ــما بح ــط وإن ــنص فق ــد ال ــف عن ــلا يق ــا، ف ــلى مخالفته ع

وخطورتها وتأثيرها على سـير عدالـة الحكـم وحقـوق الأطـراف ومـصالحهم لـه أن يحكـم 

صالح بــالبطلان متــى مــا ترتــب عــلى مثــل هــذه المخالفــات إضرار بالمــصالح العامــة أو مــ

 .الخصوم

ويقوم هذا المذهب على فكرة التمييز بين القواعد الجوهريـة التـي تحمـي مـصالح أساسـية 

تتعلق بالنظام العام أو بالخصوم والقواعد غير الجوهرية التي في شكلها العام لا تخرج عـن 

 إطار التوجيه والتنظيم والإرشاد، وتمييزها يرجع إلى نظر القاضي فمتـى مـا توصـل اجتهـاده

إلى أن هــذه القاعــدة مــن القواعــد الجوهريــة التــي تمــس المــصالح العامــة أو الخاصــة فلــه 

 )٢٣، ص٢٠٠٢عبدالمنعم، (. الحكم بالبطلان في حال مخالفتها



 )١٢٦٢(  اا  ن ا ااا  اا اا مء ا  درا دا ا ا   

ولا شك في أن هذا المذهب قد يكون أكثر واقعية وعملية مـن الأول، وفيـه مـن المرونـة مـا 

دعوى وتفاصـيلها فهـو يعطـي القـاضي تسمح بتحقيق العدالـة وفقـا لمجريـات وحيثيـات الـ

الحرية في مدى تقدير جسامة المخالفة بدلا من تقييده بنصوص غير مرنة، ومع هذا فإنه قـد 

يُعاب عليه اعتماده على عنصر التمييز بين القواعد الجوهريـة مـن غيرهـا وهـي ليـست دائـما 

ية قد تختلـف الآراء بذلك الوضوح الذي يمكن للقاضي القطع والجزم به، فالقواعد الإجرائ

 .في مدى تأثيرها وجوهريتها في العمل الإجرائي بشكل عام
  



  
)١٢٦٣(  مموا ث اا د  انرا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٤  

ما ا :  
ن اا   

يُعرف البطلان النسبي بأنه الجزاء الإجرائي على مخالفـة قاعـدة جوهريـة تتعلـق بمـصلحة   

.  المطلـــقالخــصوم، فهــو بطــلان لا يتعلــق بالنظــام العــام كــما هــو الحــال في الــبطلان

 )١٢٥، ص٢٠١٣الشهراني، (

والبطلان النـسبي يقـوم عـلى أسـباب إجرائيـة جوهريـة أوجـب القـانون مراعاتهـا في العمـل 

الإجرائي وألزم التقيد بها وعدم مخالفتها، لكن هـذه الأسـباب لا تـصل إلى مـصالح النظـام 

بطلان النـسبي العام وإنما تقف عند مصلحة الخصوم، ولذلك يجوز التمسك والدفع بهذا ال

أمام محكمة الموضوع، ولا يجـوز للمحكمـة أن تقـضي بـه مـن تلقـاء نفـسها كـما لا يجـوز 

التمسك به إلا من قبـل الخـصم صـاحب المـصلحة المبـاشرة في الحكـم بـبطلان الإجـراء 

 .لعدم مراعاة القواعد القانونية المقررة لمصلحته

ــبطلان الم ــسبي عــن أحكــام ال طلــق وذلــك لاخــتلاف طبيعــة وتختلــف أحكــام الــبطلان الن

المصلحة المحميـة في كـلا النـوعين، فـإذا كـان الـبطلان المطلـق يقـوم عـلى فكـرة حمايـة 

المــصلحة العامــة فــإن الــبطلان النــسبي يجعــل مــصلحة الخــصوم غايتــه وهدفــه الأســاسي، 

ولذلك يتميز بعدة خصائص تميزه وتفارقـه عـن الـبطلان المطلـق كـما سـيأتي الإشـارة إلى 

 .المطلب التاليذلك في 

ومن المهم جدا في تحديد مفهوم البطلان النسبي بشكل دقيـق أن يـتم التفريـق بـين القواعـد 

الجوهرية وغير الجوهرية، وذلك لارتباط الـبطلان بالقواعـد الجوهريـة أمـا غـير الجوهريـة 

 .فالرأي القانوني السائد أنه لا يترتب على مخالفتها الحكم بالبطلان

دنـا تقـسيم القواعـد الإجرائيـة بنـاء عـلى تأثيرهـا وجوهريتهـا فإنـه يمكـن وبشكل عـام لـو أر

 :تصنيفها إلى ثلاثة أنواع أو درجات وهي

 .إجراءات جوهرية تتعلق بالنظام العام، وهذه يترتب على مخالفتها البطلان المطلق-أ



 )١٢٦٤(  اا  ن ا ااا  اا اا مء ا  درا دا ا ا   

 .إجراءات جوهرية تتعلق بمصلحة الخصوم، وهذه يترتب عليها البطلان النسبي-ب

راءات غــير جوهريــة وإنــما هــي تنظيميــة وارشــادية وهــذه لا يترتــب عــلى مخالفتهــا إجــ-ج

 .البطلان إذ يمكن معالجتها وتصحيحها في وقتها دون الحكم ببطلانها

وهناك عـدة معـايير ومـذاهب في التفريـق بـين الإجـراء الجـوهري مـن غـيره، ولعـل أميزهـا 

نـه ومـدى تـأثير هـذه المخالفـة عـلى الغايـة وأكثرها تطبيقا وعملا هو معيار العلـة أو الغايـة م

التي أرادها النظام من القاعدة، فإذا تمثلت الغاية من الإجراء الحفاظ على المـصلحة العامـة 

ــه  أو مــصلحة المــتهم أو غــيره مــن الخــصوم اعتــبر الإجــراء جوهريــا وترتــب عــلى مخالفت

ــه المطلــق أو النــسبي، أمــا إذا كانــت القاعــدة ا لإجرائيــة وضــعت فقــط الــبطلان بأحــد نوعي

للتنظيم والتوجيه والاسترشاد بها في إتمام العمل وسيره ولا تلحق مخالفتها ضررا بالنظـام 

العام أو مصلحة أحد أطراف القضية فإنها تعتبر حينئذ قاعدة غير جوهريـة لا يمكـن الحكـم 

 )٦٥، ص٢٠٠٢عبدالمنعم، (. بالبطلان بناء على مخالفتها

ييـز الإجـراء يـصعب كثـيرا إذا لم يـأت نـص بتحديـده وبيـان نوعـه وفي حقيقة الأمر فـإن تم

ُودرجته، لأنه يختلف من قضية إلى قـضية مـشابهة أخـرى، فـالأولى أن يـترك أمـر ذلـك إلى 

قاضي الموضوع ليحدد هل الإجراء يعتبر من الإجراءات الجوهرية أو غير الجوهرية مـادام 

راره وحكمـه المتـضمن ذلـك، وهـذا الـرأي أنه لا يوجد نص عليه شريطة أن يعلل القاضي ق

، ٢٠١٢التجـاني، (. ُيجب أن يكون وفقا لمعايير عادلة يبنى عليها في التفريـق بـين النـوعين

 )٩٨ص

 



  
)١٢٦٥(  مموا ث اا د  انرا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٤  

ا ا :  
ن اوا ن اا  قا  

م مـن البطلان المطلق هو جـزاء إجرائـي عـلى مخالفـة قاعـدة جوهريـة تتعلـق بالنظـام العـا  

قواعد الإجراءات الجزائية، ويترتـب عليـه أن للمحكمـة مـن تلقـاء نفـسها أن تقـضي بـه ولـو 

بغــير طلــب الخــصوم ويمكــن التمــسك بــه في أي حالــة كانــت عليهــا الــدعوى، وذلــك لأن 

ــه مــساس بالنظــام العــام لخطــورة هــذه المــصالح  المــساس بهــذه القواعــد ومخالفتهــا كأن

 )١٢٤، ص٢٠١٣الشهراني، (. وأهميتها

والبطلان المطلق أعلى درجة وخطورة من البطلان النسبي، من ناحيتين، أولهما أن الـبطلان 

المطلق يتعلق بمصلحة عليا في النظـام القـضائي وهـي مـصلحة النظـام العـام بيـنما الـبطلان 

النــسبي يتعلــق بمــصلحة أدنــى وهــي مــصلحة الخــصوم، وثــانيهما أن الــبطلان المطلــق قــد 

ــه عــلى الأ ــب عــلى مخالفــة يجــري حكم ــة كــما يمكــن أن يترت ــة الجوهري ســباب الإجرائي

الأسـباب والقواعــد الموضــوعية التــي تتعلــق بموضـوع الــدعوى أو تتمثــل في عــدم مراعــاة 

الشروط الموضوعية اللازمة للعمل الإجرائي، ومـن ذلـك أنـه يجـب عـلى القـاضي التحقـق 

 شـخص مـسؤول جنائيـا وألا من وجود جريمة بالمعنى الشرعي والقانوني وأن يكون هنـاك

 )٧٤، ص٢٠٠٢عبدالمنعم، (. يكون هناك سبب للإباحة أو مانع من العقاب

وكلا النوعين يتفقان في المتعلق الأساسي لهما المتمثل في القواعـد الإجرائيـة الجوهريـة، 

فأي مخالفة لقاعدة جوهرية قـد يترتـب عليهـا الـبطلان سـواء كـان مطلقـا أو نـسبيا، لكـنهما 

 :ن في جملة من الفروق لعل أهمها ما يلييختلفا

ــراء  - ــق الإج ــنما يتعل ــام العــام، بي ــق بالنظ ــبطلان المطل ــوهري في ال ــق الإجــراء الج يتعل

 .الجوهري في البطلان النسبي بمصلحة المتهم أو أحد الخصوم

للمحكمة في حالات البطلان المطلق أن تقضي به من تلقاء نفسها، أمـا الـبطلان النـسبي  -

 .لك إلا بطلب من صاحب المصلحةفليس لها ذ



 )١٢٦٦(  اا  ن ا ااا  اا اا مء ا  درا دا ا ا   

لا يجوز التنازل عن حكم البطلان المطلق عنه صراحة أو ضمنا، بيـنما الـبطلان النـسبي  -

 .يمكن التنازل عنه

يجوز التمسك بالبطلان المطلق في أي مرحلة كانت عليها الدعوى وحتـى بعـد صـدور  -

 .لة وسبب البطلانالحكم، أما البطلان النسبي فيجب تقديم الدفع به عند العلم بحا

البطلان المطلق لا يحكمه إلا أن يكون متعلقه إجراء يمس النظـام العـام، بيـنما الـبطلان  -

النسبي تحكمـه عـدة قواعـد وضـوابط سـيأتي الحـديث عنهـا في المبحـث الثالـث مـن هـذا 

 . البحث

  



  
)١٢٦٧(  مموا ث اا د  انرا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٤  

ما ا:  
ا  ن اا  

 ســواء ة الــبطلان المتعلقــوأوجــه حــالاتان كــل التــشريعات والقــوانين تحــرص عــلى بيــ  

و الــشكل أو الإجــراء خاصــة في الأحكــام القــضائية باعتبــار أثرهــا في تحقيــق أالموضــوع ب

 في مـذهبينو أ وهـذه التـشريعات تـرددت بـين نظـريتين ،العدالة والإنصاف لكافة الأطـراف

 . نظرية البطلان القانوني ونظرية البطلان الذاتي:البطلان

 عـلى ة النظام السعودي أوجه البطلان واعتمد الأخذ بنظرية البطلان الذاتي القائمـوقد ناقش 

النص والتقدير، فهناك نصوص تبين حالات البطلان وهناك نصوص أخـرى أعطـت مـساحة 

 .هبطلان إذا وجد موجبالتقديرية للقاضي في أن يحكم ب

ــر   ــه للــبطلان وتقري ــان مــنهج النظــام الــسعودي في تناول ــه في الاتــهحويمكــن بي  والحكــم ب

ر النـصوص ا الـبطلان ومـسلقواعـد مـسار النـصوص العامـة المقـررة : مهمـين همـانمساري

أوضــح هنــا ، ولعـلي  الحكــم بـالبطلان في حــالات تفـصيلية محــددةتالخاصـة التــي أوجبـ

 :تاليكالهذين المسارين وهما بشكل مجمل 

 أو : ص ار ا رةا انا  

لهــما  ووالقــضائية المرجــع في كافــة الإجــراءات الجنائيــة ا همــ في المملكــةنا نظامــهنــاك 

 نظـام الإجـراءات الجزائيـة ا وهمـ،تقدير حالات البطلان وأوجه الحكم بهفي رجع كذلك يُ

 موقـف النظـام الـسعودي العـام المقـرر لقواعـد الـبطلان ولأبينونظام المرافعات الشرعية، 

 . وقواعدهوص النظامين المتعلقة بالبطلان على نصج هنا أنا أعريحسن

 )١( م ااءات اا)أ( 

 قواعــد الــبطلان وأوجهــه وحالاتــه العامــة في أوضــح نظــام الإجــراءات الجزائيــة الــسعودي 

على بعض حالات البطلان المطلق التي لا يمكـن فنص  الفصل التاسع منه في خمس مواد،

                                                        

  .هـ٢٢/٠١/١٤٣٥ وتاريخ ٢/نظام الإجراءات الجزائية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م )١(



 )١٢٦٨(  اا  ن ا ااا  اا اا مء ا  درا دا ا ا   

 بقـوة القـانون كـما هـو باطـل ولو تـم الحكـم فـالحكم وجودها الاستمرار في نظر القضية،ب

مبين ومستقر في خصائص البطلان المطلق، وفي المقابل جعل للقاضي سـلطة تقديريـة في 

قيـود يجـب وضوابط لـتقدير الحالات الأخـرى للـبطلان المطلـق أو الـبطلان النـسبي وفقـا 

ة للنــصوص الــواردة في وهــذه قــراءة سريعــ ، بطلانالعمالهــا والالتــزام بهــا قبــل الحكــم بــإ

 :النظام

   عــلى القاعــدة العامــة والأساســية التــي تحكــم الــبطلان وأنــه لا يمكــن ١٨٧نـصت المــادة 

 مخالفتــه تلا بوجــود هــذه القاعــدة والتحقــق منهــا، وهــي أن كــل إجــراء إن ثبتــإالحكــم بــه 

ب و نـص نظـامي سـاري يكـون حكمـه بـاطلا ولا يترتـألحكم من أحكام الشريعة الإسلامية 

 إلى حالـة الإطـلاق كـما في الـبطلان المطلـق أو حالـة ا راجعـهعليه أي أثر سواء كان بطلانـ

 مـن قـانون الإجـراءات ٣٣١ومثلـه مـا نـصت عليـه المـادة  ، في الـبطلان النـسبيالنسبية كما 

يترتب الـبطلان عـلى عـدم مراعـاة أحكـام القـانون المتعلقـة بـأي إجـراء (الجنائية المصري 

 .)جوهري

  بتحديـد بعـض حـالات الـبطلان المطلـق وحـددها الـنص مـن النظـام  ١٨٨ت المادة جاء

 :حالتين هماب

 ومقـصوده كـما بينـت ، لقواعد ولاية المحكمة من حيث التشكيلاإذا كان الإجراء مخالف - 

 الالتـزام بالعـدد المعتـبر مـن القـضاة  مـن ضرورة١٣٧ في المـادة )١( التنفيذية للنظـاملائحةال

 أن وجـوب من نظام القضاء مـن ٢٠حسب ما نصت عليه المادة ب المرفوعة ىسماع الدعول

تتألف المحكمة الجزائية من دوائر متخصـصة تتمثـل في دوائـر قـضايا القـصاص والحـدود 

                                                        

 وتـاريخ ١٤٢لـصادرة بقـرار مجلـس الـوزراء رقـم اللائحة التنفيذيـة لنظـام الإجـراءات الجزائيـة، ا )١(

  .هـ٢١/٣/١٤٣٦



  
)١٢٦٩(  مموا ث اا د  انرا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٤  

تتــشكل كــل دائــرة مــن ثلاثــة قــضاة أن دوائــر قــضايا الأحــداث ووة يــدوائــر القــضايا التعزيرو

 .على للقضاء فينظرها قاضي فردباستثناء القضايا التي يحددها المجلس الأ

، ى لقواعد ولايـة المحكمـة مـن حيـث الاختـصاص بنظـر الـدعواإذا كان الإجراء مخالف - 

 .والاختصاص هنا يشمل الاختصاص النوعي والمكاني

 الحكـم في أي حالـة ابطلان المطلـق ويتمـسك بهـذالففي هاتين الحـالتين يجـب الحكـم بـ

بالمـصلحة العامــة  تقـضي بــه مـن غـير طلـب لتعلقهـاللمحكمـة أن ى، وكانـت عليهـا الـدعو

 .وليست مصلحة الخصوم فقط

قـراءة المـادة التـي تليهـا أراد التنبيـه عـلى ب على هاتين الحالتين وهتنصيصب ولعل المنظم هنا 

طـورة مخالفتهـا ولتعلـق الأمـر لخأنهما من الحـالات الحـصرية التـي لا يمكـن تـصحيحها 

 بـبطلان الإجـراء والالتـزام بإعـادة الحكـمذ من ئحينلابد ، واختصاصهاوبتشكيل المحكمة 

 .لتشكيل والاختصاص القانونية لقواعدللنظر القضية وفقا 

إذا كـان الـبطلان (بأنـه قـانون الإجـراءات الجنائيـة المـصري  مـن ٣٣٢مثله نصت المادة بو 

ــالحك م في راجعــا لعــدم مراعــاة أحكــام القــانون المتعلــق بتــشكيل المحكمــة أو ولايتهــا ب

غـير ذلـك ممـا هـو باختـصاصها مـن حيـث نـوع الجريمـة المعروضـة عليهـا أو بو أ ىالدعو

 وتقضي بـه المحكمـة ى،متعلق بالنظام العام جاز التمسك به في أي حالة كانت عليها الدعو

إنـما أعطـت للقـاضي  الحصر وعدم بنائها علىفي هذه المادة ويلاحظ هنا ، )ولو بغير طلب

 بالبطلان المطلق إذا كانت المخالفة تتعلق بالنظام العـام وهـذا ن يحكمفي أية تقديرمساحة 

 فإن قانون الإجراءات الجنائيـة المـصري لم يقتـصر عـلى ،ما لم ينص عليه النظام السعودي

 و تـشكيلها أو اختـصاصهاأ قواعـد ولايـة المحكمـة مخالفـةتحديد حالة الـبطلان المطلـق ب

 أو(أوضـحته عبـارة بالنظـام العـام وذلـك بـما  تتعلـق  إليها أي حالة أخـرىأضاف وإنما فقط

 .)بغير ذلك مما هو متعلق بالنظام العام



 )١٢٧٠(  اا  ن ا ااا  اا اا مء ا  درا دا ا ا   

   للمــنهج العــام للنظــام الــسعودي في تقريــر الموضــحة مــن النظــام هــي ١٨٩تعتــبر المــادة 

في غــير مــا نــص عليــه في المــادة الثامنــة ( عــلى أنــه تفنــصحــالات الــبطلان والحكــم بــه، 

ئة من هـذا النظـام، إذا كـان الـبطلان راجعـا إلى عيـب في الإجـراء يمكـن اثمانين بعد المالو

ــ ــا إلى لىتــصحيحه فع ــان راجع ــصححه، وإن ك ــة أن ت ــب المحكم ــصحيحه عي ــن ت  لا يمك

النظـام اسـتقر العمـل فيـه عـلى الأخـذ بنظريـة أن وهـذه المـادة تـدلل عـلى  ، )هتحكم ببطلانف

 بما يحقـق حـسن سـير العدالـة هلقاضي ونظركم به راجع إلى تقدير االبطلان الذاتي وأن الح

منـع أحـد مـن حقـه الـشرعي ُة ومـصلحة الخـصوم دون أن يويضمن تحقيق المصلحة العام

كما أن المـادة اقتـصرت عـلى معيـار مهـم في تحديـد حالـة الـبطلان ومـشروعية  ، والقانوني

ما  وإنـهالحكم بـه وهـو معيـار العيـب الجـوهري فلـيس كـل إجـراء مخـالف يحكـم ببطلانـ

يقتــصر ذلــك عــلى الإجــراء المعيــب الــذي لا يمكــن تــصحيحه وســياتي توضــيح ذلــك في 

 .التاليالمبحث 

   عـلى بعـض الأحكـام المترتبـة انـصتمن نظام الإجـراءات الجزائيـة  ١٩١ و١٩٠المادتين 

 : ما يلين سواء كان هذا البطلان مطلقا أو نسبيا وأهم هذه الأحكاملاعلى البط

لـه مـستقبلا وأي إجـراء أو  الاسـتناد  يمكن الاعـتماد عليـه أوفلا الإجراء بطلانبكم ُإذا ح - 

 . فيكون باطلا كذلكهني عليُأمر أو حكم ب

ات إذا كانـت غـير متعلقـة إجراءو لحقه من أن ما سبقه  بطلان الإجراء بطلالا يترتب على - 

 . بكاملهاىالدعويتعداه إلى صر عليه ولا االحكم قه، ف عليمبنيةبه أو 

 يجـوهر عيـب  عـلىالمبنيـة ىيجب على المحكمة أن تصدر حكمها بعدم سماع الدعو - 

 عليـه في صـحة ىبنـُ والحكم بعدم السماع ليس حكما في الموضـوع ولا ي،يمكن تصحيحه

 . من عدمهالاتهام



  
)١٢٧١(  مموا ث اا د  انرا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٤  

 فـلا يمنـع ذلـك مـن إعـادة مخـالف عـلى إجـراء معيـب المبنيـة ىإذا حكم ببطلان الـدعو - 

 .الشروط القانونيةوتقيدت ب مت التزإذاها سماعها مجددا ورفع

 والتي نصت الأولى فيهـا عـلى ١٩١و ١٩٠ من نص المادتين مستقاة  السابقةالأحكاموهذه  

بطلان الإجراءات السابقة عليـه ولا الإجـراءات اللاحقـة   بطلان الإجراءلا يترتب على(: أنه

 ى وجـدت المحكمـة أن في الـدعوإذا( :، ونـصت الثانيـة عـلى أنـه)هله إذا لم تكن مبنية عليـ

، ولا يمنـع ى لا يمكن تصحيحه فعليها أن تصدر حكما بعدم سماع هـذه الـدعوا جوهرياعيب

 .)هذا الحكم من إعادة رفعها إذا توافرت الشروط النظامية

 )١(م اات ا )ب( 

كام الواردة في نظـام تطبق الأح(  فإنهنظام الإجراءات الجزائية من ٢١٨نص المادة استنادا ل 

المرافعات الشرعية فيما لم يرد فيه حكم في هذا النظام وفيما لا يتعارض مع طبيعة القـضايا 

وقـد ،  نظام المرافعات الشرعية مصدرا قانونيا مهما لقواعد البطلانولذلك يعتبر ،)الجزائية

ــه الخامــسة عــلى  ــبطلان تتمثــل في أنــص النظــام في مادت ــقاعــدة جوهريــة في ال يكــون (: هن

 ، تخلف بـسببه الغـرض مـن الإجـراءعيبه بو شاأنه لاالإجراء باطلا إذا نص النظام على بط

، ويعود تقـدير مـدى ) إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراءه النص عليبرغمبطلان الولا يحكم ب

 ٥/١لى الدائرة القـضائية كـما نـصت عـلى ذلـك المـادة تحقق الغاية من الإجراء من عدمه إ

ن نظـام المرافعـات الـشرعية أ  مـن خلالـهوهـذا الـنص يتـضح ، )٢(لنظاملئحة التنفيذية من اللا

 أو غـيره إلى نقطتـين اان إجـراء جنائيـكـاستند في تقريـر بطـلان الإجـراء بـشكل عـام سـواء 

 الأولى النص عن البطلان والثانية وجود عيب في الإجـراء بـسببه لم تتحقـق الغايـة :مهمتين

                                                        

  .هـ٢٢/٠١/١٤٣٥ وتاريخ ١/نظام المرافعات الشرعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م )١(

ــوزاري رقــم  )٢( ــالقرار ال ــصادرة ب ــات الــشرعية، ال ــة لنظــام المرافع ــاريخ ٣٩٩٣٣اللائحــة التنفيذي  وت

 .هـ١٩/٥/١٤٣٥



 )١٢٧٢(  اا  ن ا ااا  اا اا مء ا  درا دا ا ا   

 المعيـار الأول والأسـاسي هـو الغايـة تحقـق جعـل معيـار اضـح ميلـه الىالنظـام هنـا و، وهمن

 تأكد القـاضي مـن وجوب وهذا يتضح من خلال ، النصمعياروالأكثر أهمية في التطبيق من 

إمكانية تحقق الغاية من الإجراء بغض النظر عن النص فإذا تحققت الغايـة مـن الإجـراء فـلا 

 أى عــن تؤخــذ لوحــدها بمنــلاه القاعــدة يجــب أ وفي رأيــي أن هــذ، مطلقــايحكــم بــالبطلان

 .القواعد المقررة للبطلان والتي نص عليها نظام الإجراءات الجزائية

ار على نفـس مـنهج قـانون المرافعـات المدنيـة سولعل نظام المرافعات الشرعية السعودي  

يكــون الإجــراء بــاطلا إذا نــص (: عــلى أنــه منــه ٢٠والتجاريــة المــصري فقــد نــصت المــادة 

و إذا شابه عيب لم تتحقق بسببه الغاية مـن الإجـراء ولا يحكـم بطلانه أالقانون صراحة على 

 .) تحقق الغاية من الإجراءثبت إذا هم النص عليغلبطلان راب

 م :ن  ت ص ار ا  

 ذكرتها سـابقا بالإضافة إلى النصوص العامة التي جاءت بتقرير قواعد الحكم بالبطلان كما

نظــام الإجــراءات الجزائيــة أو نظــام في المــسار الأول؛ جــاءت نــصوص أخــرى ســواء في 

ــشرعية  ــات ال ــم فيهــا المرافع ــة والحك ــواطن وحــالات معين ــلى م ــد والتنــصيص ع بالتأكي

بـالبطلان، وتفاوتـت هــذه النـصوص بــين الوجـوب والجــواز لكـن يجمــع بيـنهما مــشروعية 

انون كــما هــو الحــال في حـالات الــبطلان المطلــق أو بــشرط بطلانهـا إمــا بقــوة الــنص والقـ

المطالبة من صاحب المصلحة كما هو الحال في حالات البطلان النـسبي وفقـا لاعتبـارات 

 . وضوابط يجب إعمالها والتحقق منها

وبالاطلاع على نصوص النظام السعودي يمكن أن نـذكر جملـة مـن هـذه الـصور المتعـددة 

، ومـن أهمهـا مـا )لا بطلان إلا بـنص(لي إعمال القاعدة المعروفة التي يتضح فيها بشكل ج

 :يلي

 .. إذا كان المختص بالإجراء طرفا مباشرا في القضية )أ(



  
)١٢٧٣(  مموا ث اا د  انرا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٤  

ُ من نظام الإجراءات الجزائية على أنه يمنع القاضي مـن نظـر الـدعوى إذا ١٤٦نصت المادة 

ائية، وبمثــل هــذه كانــت الجريمــة قــد وقعــت عليــه في غــير أوقــات انعقــاد الجلــسات القــض

بعموم الحكم بالنسبة لعـضو النيابـة العـام المبـاشر  من ذات النظام ٢١الحالة جاءت المادة 

لا يجـوز لـه أن يتـولى أي قـضية أو (لأعمال التحقيق أو الادعاء العام فنصت المادة على أنه 

 .) إذا وقعت الجريمة عليه شخصيا_منها_يصدر أي قرار فيها في حالات معينة 

ا كان القاضي أو المحقق أو المدعي العام قد وقعـت عليـه الجريمـة وكـان طرفـا مبـاشرا فإذ

فيها فلا يجوز بأي حال من الأحوال أن يتصدى لنظـر القـضية أو يتخـذ أو يوجـه بـأي إجـراء 

 .ُأو عمل من أعمال التحقيق أو المحاكمة، وكل إجراء يصدر بذلك يعد باطلا

ُ وجدت به حالة من حالات الرد الوجـوبي أو الجـوازي  إذا كان المختص بالإجراء قد)ب(

.. 

نص نظام المرافعات الشرعية على أن هناك حالات إذا وجـدت في القـاضي أو أحـد أعوانـه 

أو أحد أعضاء التحقيـق والإدعـاء العـام المبـاشرين للـدعوى ونظـر القـضية فإنـه يجـب في 

ء يتعلق بها، وفي بعـضها الآخـر بعضها المنع الوجوبي من نظر الدعوى أو مباشرة أي إجرا

كان المنع على الجواز وليس الوجوب، وفي ذلك إشـارة وتطبيـق عمـلي لحـالات الـبطلان 

 .المطلق والبطلان النسبي

 من نظام المرافعات الـشرعية بـذكر الحـالات ٩٤ففي حالات المنع المطلق جاءت المادة 

 ولــو لم يطلــب ذلــك أحــد الحــصرية التــي تمنــع القــاضي معهــا مــن نظــر القــضية وســماعها

 على وجوب الحكم في مثـل هـذه الحـالات بـالبطلان ٩٥ثم نصت المادة التالية الخصوم، 

ـــ  ــق ف ــاق (المطل ــم باتف ــو ت ــة ول ــوال المتقدم ــاضي أو قــضاؤه في الأح ــاطلا عمــل الق ــع ب يق

الخصوم، وإن وقع هذا البطلان في حكم مؤيد جاز للخصم أن يطلب مـن المحكمـة العليـا 



 )١٢٧٤(  اا  ن ا ااا  اا اا مء ا  درا دا ا ا   

، وهذا الحكـم عـام سـواء كـان القـاضي )م وإعادة نظر الدعوى أمام دائرة أخرىنقض الحك

 .ناظرا للقضية أو مستخلفا فيها وسواء علم هو والخصم بذلك أو لم يعلما به

 من نظام الإجـراءات الجزائيـة بمنـع المحقـق والمـدعي العـام مـن ٢١وبمثله نصت المادة 

جدت فيه حالة من الحـالات المنـصوص عليهـا تولي أي قضية أو اصدار أي قرار فيها إذا و

في المادة، وهذا الحكم كذلك يعم جميع أعوان القاضي من المحضرين والكتبـة ونحـوهم 

فلا يجوز أن يباشروا عملا أو يتخذوا إجراء إذا قام فيهم سبب من أسباب الـرد المنـصوص 

فعــات الــشرعية عليهــا في النظــام، وقــد أكــدت عــلى ذلــك المــادة الــسابعة مــن نظــام المرا

وأوجبت التنحي عـن الإجـراء أو العمـل فـإن لم يتـنح جـاز للخـصم ولكـل ذي مـصلحة أن 

 .يطلب إبطال تصرفه وإجرائه الذي قام به

 مـن نظـام المرافعـات الـشرعية عـلى أنـه ٩٦أما في حالات المنع النسبي فقد نصت المـادة 

مرار فيهــا إذا وجــد بــه أحــد يجـوز رد القــاضي والمطالبــة بتنحيــه عــن نظــر القــضية أو الاســت

الأسباب المنصوص عليها في ذات المادة، وهذه الأسباب والحـالات هـي مـن قبيـل أوجـه 

البطلان النسبي المتوقفة على اعتبارات محددة سيأتي الحـديث عنهـا في المبحـث التـالي، 

 مــن ٩٦/١وقـد ذكــرت اللائحــة بعــض القواعــد المهمـة في هــذا الجانــب، فنــصت المــادة 

اتفـاق الخـصوم عـلى نظـر الـدعوى أو (ة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية عـلى أن اللائح

، )ُاستمرار نظرها مع وجود سبب مـن أسـباب الـرد المـذكورة يـسقط حقهـم في طلـب الـرد

يقبــل طلــب الــرد المنــصوص عليــه في ( مــن ذات اللائحــة عــلى أنــه ٩٦/٢ونــصت المــادة 

سقط الحق فيه، ولا يـؤثر شـطب الـدعوى أو تـرك جميع مراحل الدعوى حال العلم به وإلا 

 .)الخصومة أو إيقافها على طلب الرد متى ما أعيد نظرها

 أحــال في موضــوع ١٤٦وتجــدر الإشــارة هنــا إلى أن نظــام الإجــراءات الجزائيــة في مادتــه 

ن نظـر القـضية والحكـم فيهـا إلى نظـام المرافعـات الـشرعية تنحي القاضي الجزائي ورده ع



  
)١٢٧٥(  مموا ث اا د  انرا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٤  

 على الدعاوى الجزائية ما يطبـق عـلى كافـة الـدعاوى القـضائية بمختلـف أنواعهـا وأنه يطبق

 . واختصاصاتها

 هذه النصوص وتحليلها فـإن الـبطلان النـسبي في النظـام الـسعودي جـاء استقراءوبناء على  

لحالات وأوجه البطلان، كما نص عليه في حـالات معينـة جـاء تحت القاعدة العامة المبينة 

ويمكــن محاولــة رســم قواعــده مــن خــلال نــصوص النظــام في ها وتحديــدها، النظــام بــذكر

 :النقاط التالية

 مخالفتــه لحكــم مــن أحكــام الــشريعة ثبــت إذا إلا يحكــم بــالبطلان النــسبي للإجــراءلا  -١ 

 .حد الأنظمة المستمدة منهاأو أالإسلامية 

 وأن حيـث التـشكيل لات المخالفة لولاية المحكمة ماي البطلان النسبي على حرلا يج -٢ 

 . لأن هذه من حالات البطلان المطلقىالاختصاص بنظر الدعو

ــى يحكــم -٣  ــسبي أن تتحقــق المحكمــة مــن أن الإجــراء المعيــب  بــيجــب حت البطلان الن

 .المخالف لا يمكن تصحيحه أي أنه من الإجراءات الجوهرية المؤثرة في سير القضية

هـذه مـن حـالات الـبطلان ف الـبطلانا بوجـوب الة يحكـم فيهـالح أننص على ال ءإذا جا -٤ 

بطلان فهـذه تعتـبر مـن حـالات الـبطلان الإذا نص النظـام عـلى جـواز الحكـم بـ، أما المطلق

 .النسبي

 إذا اتفق الخصوم على نظر الدعوى أو استمرار نظرها مع وجود سبب مـن أسـباب الـرد -٥

 .الجوازي فيسقط حقهم في طلب الرد

 النـسبي في جميـع مراحـل الـدعوى حـال العلـم بـسببه وإلا سـقط ُ يقبل الـدفع بـالبطلان-٦

الحق فيه، ولا يؤثر شطب الدعوى أو ترك الخصومة أو إيقافها على طلب الرد متى مـا أعيـد 

 .نظرها



 )١٢٧٦(  اا  ن ا ااا  اا اا مء ا  درا دا ا ا   

عتبـار أن كافـة لا وذلـك النـسبي بـالبطلان فـلا يحكـم تحقق الغاية مـن الإجـراء ثبتإذا  -٧ 

 لحقيقتهـا وسـائل للوصـول إلى حكـم قـضائي عـاد هـي في ىدعوالـالإجراءات المتعلقة ب

لغايـة ا تقف عنـدها الأحكـام، ولـذلك وجـب أن يكـون بطلانهـا يـدور حـول اتوليست غاي

خالفـة أي نتـائج تـؤثر عـلى حـسن سـير الموالمصلحة منها فـإن تحققـت ولم يترتـب عـلى 

 . للحكم بالبطلانالعدالة فلا وجه

  



  
)١٢٧٧(  مموا ث اا د  انرا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٤  

ا ا:  
ن ا ا او   

بعـد أن أوضــحنا مفهــوم الـبطلان النــسبي وحالاتــه في النظـام في المبحثــين الــسابقين، وأنــه 

يدور على ركيزة الجزاء الإجرائي المترتـب عـلى مخالفـة قاعـدة جوهريـة تتعلـق بمـصلحة 

وأنـه لـيس الخصوم، فهو بطلان لا يتعلق بالنظام العام كما هو الحـال في الـبطلان المطلـق، 

مة أن تقضي بـه مـن تلقـاء نفـسها إلا بطلـب مـن صـاحب المـصلحة في ذلـك، وهـذا للمحك

ُالدفع الذي يتقـدم بـه المتـضرر مـن مخالفـة القواعـد الإجرائيـة الجوهريـة يجـب أن يـضبط 

حتى يصح الاستناد عليه في الحكم أو البطلان، ومن هنا سيركز هذا المبحث عـلى ضـوابط 

 :ين هماصحة الدفع بالبطلان النسبي في مطلب

 .مفهوم الدفع بالبطلان: المطلب الأول -

 .ضوابط صحة الدفع بالبطلان النسبي للعمل الإجرائي: المطلب الثاني -

 :وبيانهما كالتالي



 )١٢٧٨(  اا  ن ا ااا  اا اا مء ا  درا دا ا ا   

  :ا اول
   ا ن

الفيروزآبـادي، (. ُمـن رد القـول وإبطالـه فيقـال دفعـت القـول أي رددتـه بالحجـة: الدفع لغة 

 )٧١٥، ص ١٩٩٨

ويطلق الدفع في الدعوى بشكل عام على جميـع الوسـائل التـي يجـوز للخـصم أن يـستعين 

بها ليجيب على دعوى خصمه، بقصد تفادي الحكم لخـصمه بـما يدعيـه سـواء كانـت هـذه 

الوسائل موجهة إلى الخصومة أو بعض إجراءاتها أو موجهـة إلى أصـل الحـق المـدعى بـه 

 )٧، ص٢٠٠٨الشواربي، ( .أو إلى سلطة الخصم في استعمال دعواه

أولهـا الـدفع الموضـوعي وهـو دفـع يتعلـق : ُويقسم الدفع باعتبار موضوعه إلى ثلاثة أنـواع

بأصل النزاع ويتوجه للدعوى في موضـوعها بالإنكـار أو الإبـراء أو الاسـتيفاء، وثانيهـا دفـع 

 الخصومة ويدخل فيه كل رد على الدعوى بقصد دفع الخصومة دون التعـرض لموضـوعها

بتصديق أو تكذيب، وثالثها الدفع الإجرائي وهـو كـل طعـن في أمـر مـن إجـراءات الـدعوى 

آل خنـين، (. يتوصل بها إلى بطلان الإجراء أو وجوب إعادته على الوجه القانوني الصحيح

  )٣٥٥، ص٢٠٠٦

والمقصود بالدفع هنا النـوع الثالـث والـذي يـشمل كافـة الـدفوع التـي تنـصب مبـاشرة عـلى 

عد المرافعات والإجراءات الجزائية في كل مراحل الدعوى بدءا بمرحلة الـضبط تطبيق قوا

والاستدلال وانتهاء بمرحلة المحاكمة القضائية، وهي التي تتعلق بإجراءات الدعوى وسـير 

، ٢٠١٢الـشهري، (: الخصومة فيها أمام القضاء، ويمكن تقـسيمها إلى نـوعين مهمـين همـا

 )٢٨٦ص

فوع المهمـة المـؤثرة في الـدعوى الجزائيـة والتـي يترتـب دفوع جوهريـة وهـي تلـك الـد -

 .عليها تغيير وجهة النظر في الدعوى والتأثير في الحكم



  
)١٢٧٩(  مموا ث اا د  انرا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٤  

دفــوع غــير جوهريــة، وهــي تلــك الــدفوع التــي لا تــؤثر في الــدعوى الجزائيــة ولا يكــون  -

 .الغرض منها سوى التشكيك أو التطرق لأمور ثانوية لا تغير في الحكم شيئا

لـدفع جوهريــا أو غـير جـوهري هـو ســلطة لمحكمـة الموضـوع تخـضع فيــه وتقـدير كـون ا

للرقابـة القـضائية، ويحـق للـدافع الطعـن أمـام محـاكم الاسـتئناف إذا رأى أن المحكمـة قــد 

 )٢٨٩، ص٢٠١٢الشهري، (. أغفلت الأخذ والنظر في دفاعه

فـسه سـواء فالدفع حق شخصي أصيل يتمتع به المتهم في كل القضايا الجزائية ليـدافع عـن ن

ُمــن التهمــة الموجهــة لــه أو مــن أي إجــراء يتخــذ في حقــه يــرى بطلانــه لمخالفتــه القواعــد 

والنصوص القانونية وذلك ليحمـي مـصالحه ويحفـظ حقوقـه، ولا يقتـصر هـذا الحـق عـلى 

مصلحة المتهم فقط وإنما يمتد كذلك لتحقيق مصالح عامة في إظهار الحقيقة وحسن سـير 

 .العدالة

وقد أقر النظام السعودي هذا الحق للمـتهم ولكافـة أطـراف القـضية والـدعوى الجزائيـة في 

نصوص كثيرة سواء بالنص عليه مباشرة أو بطريق غـير مبـاشر، فـالمتهم والخـصم لـه حـق 

الدفع في جميع مراحل الدعوى سواء في مرحلة جمع الاستدلالات أو مرحلـة التحقيـق أو 

ــ ــل ب ــى يقف ــة حت ــة المحاكم ــصل في مرحل ــا يف ــضائيا قطعي ــما ق ــصدر حك ــة وي اب المرافع

 .الموضوع

 



 )١٢٨٠(  اا  ن ا ااا  اا اا مء ا  درا دا ا ا   

ما ا :  
اا  ن ا ا  ا  

باستقراء النصوص يمكن حصر أهم الضوابط والقواعد التي تحكـم صـحة الـدفع بـالبطلان 

 :النسبي الخاص بالأعمال الإجرائية الجزائية، فيما يلي

 .ضرروجود نص أو  -

 .عدم ثبوت تحقق الغاية من الإجراء -

 .عدم ثبوت رضا أو تنازل مقدم الدفع -

 .ألا يكون مقدم الدفع سببا في حدوث البطلان -

 .توفر الصفة والمصلحة في الدفع بالبطلان -

 .ألا يمكن تصحيح الإجراء المعيب -

 .أن يكون الدفع في الميعاد والوقت الصحيح -

 :وبيانها كالتالي

  ر ود م أو )١(

كما هو مقرر فإن البطلان يدور أساسه حول نظـريتين، الـبطلان القـانوني والـبطلان الـذاتي، 

وقد ذهبت التشريعات والقوانين في تقريرها للبطلان إلى الأخذ بإحدى هاتين النظـريتين أو 

 . محاولة الجمع بينهما

ذهب الاتجـاه وتدور النظريتان حول وجود النص من عدمـه في تقريـر الحكـم بـالبطلان، فيـ

الأول إلى اشتراط النص على البطلان للحكم به وذلك تجنبا لتحكم القـضاة الـذي قـد ينـتج 

عن التوسع في منح السلطة التقديرية لهـم، وعـلى هـذا الاتجـاه فـلا يحكـم بـالبطلان إلا إذا 

نص النظام عليـه بغـض النظـر عـن جـسامة المخالفـة أو أثرهـا، ويفـترض هـذا الاتجـاه قيـام 

ة التنظيمية بدورها في حـصر كافـة الإجـراءات والأشـكال لتحديـد أيهـا يترتـب عـلى السلط

 .مخالفته البطلان



  
)١٢٨١(  مموا ث اا د  انرا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٤  

بينما الاتجاه الاخر الذي يـذهب إلى التوسـع في مـنح القـاضي صـلاحية وسـلطة أوسـع في 

تقــدير حــالات الــبطلان بحــسب ظــروف كــل دعــوى وبحــسب أهميــة المخالفــة الإجرائيــة 

مرار نظـر القـضية بـشكل عـادل ومنـصف لكافـة الأطـراف، وهـذا وجسامتها وأثرها في اسـت

، ٢٠٠٨الـشواربي، (. الاتجاه بكل تأكيد يمتاز بمرونتـه وتغـيره بحـسب الظـروف والوقـائع

 )٧٩ص

ــة في حــصر كــل الإجــراءات  ــي قــد تواجــه الــسلطة التنظيمي ونظــرا للــصعوبات الكبــيرة الت

نوعهـا بـاختلاف الأمـاكن والأزمـان المفضية مخالفتها للبطلان بسبب تعـددها وتجـددها وت

والظروف وما قد يؤدي إلى استغلال هـذه الحالـة وتعطيـل سـير العدالـة وتـأخير الفـصل في 

القضايا، الأمر الذي يصعب معه تبني الاتجاه الأول في الحكم بالبطلان، ومـن جهـة أخـرى 

واخـتلاف يصعب كذلك الأخذ بالاتجاه الثاني بشكل مطلق لما يفـضي إلى تحكـم القـضاة 

الأسباب فيما بينهم، ولذلك كان من العدل والإنصاف الأخذ بالاتجاهين جميعا، فـالبطلان 

يكون بناء على ما نص عليه النظـام أو بنـاء عـلى تقـدير القـاضي بحـسب مـا يـراه مـن تحقيـق 

ــه  ــا أخــذ ب ــابقا-للمــصلحة العامــة أو مــصلحة القــضية، وهــذا م ــحته س ــام -كــما أوض  النظ

ع بـين الاتجــاهين في تقريـر حـالات الــبطلان والحكـم بــه، فـنص عــلى الـسعودي فإنـه جمــ

ُحالات محددة يحكم فيها بالبطلان وجعل للقـاضي بحـسب مـا يـراه مـن تحقيـق المـصالح 

 وقـد )١٥٥، ص٢٠١٥سـويلم، (وحسن سير العدالة سـلطة تقديريـة في الحكـم بـالبطلان، 

:  هـذا المـنهج فنـصت عـلى أنـهالخامسة من نظام المرافعـات الـشرعية بتبنـيجاءت المادة 

يكون الإجراء باطلا إذا نص النظام على بطلانه، أو شـابه عيـب تخلـف بـسببه الغـرض مـن (

 .)الإجراء، ولا يحكم بالبطلان برغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء

  يكن هناك نص يجب أن يرتبط بعدة اعتبارات وظـروف وعـلىوتقدير القاضي للحالة إذا لم

 وجود ضرر لحق بالمتهم أو أحد الخصوم أو أطـراف القـضية الإطلاقرأسها وأهمها على 



 )١٢٨٢(  اا  ن ا ااا  اا اا مء ا  درا دا ا ا   

نتيجة مخالفة هذا الإجراء، فـلا يحكـم بـالبطلان إلا بعـد التحقـق مـن وقـوع ضرر للخـصم 

المتمسك به، إذ لا يكفي مجرد المخالفـة للـشكل أو الإجـراء حتـى يحكـم بـالبطلان وإنـما 

المخالفـة قـد أضرت بمـصالح الخـصم الـذي يتمـسك بحقـه يجب أن يثبت كذلك أن هذه 

 )٤٥م، ص٢٠٠٢والي، (. في البطلان

وأساس ذلـك أن الغايـة مـن الإجـراء هـي حمايـة مـصلحة معينـة فـإذا لم يلحـق ضرر بهـذه 

 .المصلحة فإن الحكم بالبطلان يعتبر مخالفا للعدالة ومنافيا لإرادة المشرع

 يحكم به إلا إذا وجد نـص صريـح بـه، أو ثبـت وقـوع وخلاصة القول، أن البطلان النسبي لا

ضرر بمصلحة معتـبرة للمـتهم أو أحـد الخـصوم أو أطـراف القـضية ولـو لم يـنص عليـه في 

 .النظام ويبقى ذلك في تقدير القاضي ونظره

    ت  ا  ااء)٢(

هدف النظـام حمايتهـا، ُيقصد بالغاية هنا المصلحة التي من أجلها شرع الإجـراء والتـي يـست

فالعمل الإجرائي ليس عملا شكليا أصما بل هو عمل واع يرتبط بهدف وغاية يراد تحقيقهـا 

من خلاله، فإن تحققت كان الإجراء صحيحا ومنتجـا لآثـاره القانونيـة وإذا لم تتحقـق اعتـبر 

ــة  ــه آثــار قانوني ــاطلا لا يترتــب علي  ، وذلــك عــلى)٥٢م، ص٢٠٠٢عبــدالمنعم، (الإجــراء ب

أساس أن مناط صحة الإجراء أو بطلانه يتعلق بتحقق الغاية الموضوعية التـي أرادهـا النظـام 

من الإجراء أو الشكل، وأن القانون حينما يفرض إجراء أو شكلا معينا فإنه يرمي بـذلك إلى 

تحقيق غاية معينة بتوافر هذا الإجراء، ومن ثم فإنه إذا ثبت تحقـق الغايـة منـه رغـم مـا لحقـه 

ــن ع ــشكلية القــضاء والحكــم بــالبطلان، فــربط الأشــكال م يــب فــإن مــن المغــالاة في ال

، ٢٠١٢التجــاني، (. والإجــراءات بالغايــة منهــا يــؤدي إلى جعلهــا أداة نافعــة في الخــصومة

 )١٠٢ص



  
)١٢٨٣(  مموا ث اا د  انرا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٤  

كما تقوم هذه الفكرة على أساس آخر وهو أن الإجراءات إنـما هـي وسـائل وليـست غايـات 

 تـدور مـع هـذا التكييـف ولا تخـرج عنـه حتـى لا تـصبح فيجب أن يكون بطلانها أو صحتها

 .عوائق وصعوبات أمام إتمام العمل الموضوعي الذي هو عمدة الحكم القضائي

ويعتــبر البحــث عــن تحقــق أو عــدم تحقــق الغايــة مــن الإجــراء أو الــشكل أو العمــل مــسألة 

 .تقديرية يختص بها قاضي الموضوع

عيارا غير منـضبط لترتيـب الحكـم بـالبطلان، بـسبب وقد انتقد البعض هذا الضابط واعتبره م

صعوبة تحديد مضمون هذه الغاية في ذاتها وهدفها والمستفيد منهـا فهنـاك غمـوض وعـدم 

وضوح لم يقم النظام بتحديده ولا بيـان الغايـة مـن كـل إجـراء حتـى يـتم البنـاء عليـه وجـودا 

تهدف غايـة عـن غيرهـا مـن وعدما، وكذلك بسبب صعوبة تمييز القواعد الإجرائية التـي تـس

ـــا ـــحة منـــصوص عليه ـــة واض ـــرتبط بغاي ـــي قـــد لا ت ـــة الت ـــة أو التوجيهي . القواعـــد التنظيمي

 )٨٨، ص٢٠٠٢عبدالمنعم، (

ولمعالجة هذه الصعوبات وضبط تحديد الغاية بـشكل واضـح؛ يمكـن أن نحـدد المقـصود 

 )١٦١، ص٢٠١٥سويلم، (: بالغاية من الإجراء في نقاط مهمة منها

ــة مــن يجــ: أو ــة مــن الإجــراء ككــل وإلى الغاي ــة إلى الغاي ب أن ينــصرف المقــصود بالغاي

الشكل أو البيان الذي قد يتطلبه النظام لـصحة الإجـراء أيـضا، فعنـدما يحـدد النظـام عنـاصر 

الإجراء ويرتب البطلان جزاء نقصها كلها أو بعضها فإن هذا البطلان يلزم الحكـم بـه بـصدد 

لى حـدة، ولا يجـدي لنفـي الـبطلان كـون الإجـراء ككـل قـد كل عنصر من هذه العنـاصر عـ

حقق المقصود منه لأن العبرة بأن يحقق الإجراء الغرض المقصود منه وفق الـشكل المقـرر 

في النظام وأن يحقق كل عنصر جوهري مـن عنـاصره المكونـة لـه الغـرض المقـصود منـه، 

كــل عنــصر مــن هــذه وإلا مــا كانــت هنــاك جــدوى وفائــدة مــن الــنص عــلى الــبطلان بــصدد 

 .العناصر الجوهرية



 )١٢٨٤(  اا  ن ا ااا  اا اا مء ا  درا دا ا ا   

م : المقـصود بالغايـة هـي الغايـة الموضـوعية المجـردة التـي قـصد النظـام تحقيقهـا دون

الغاية الشخصية لمن يقوم بالإجراء، وعلى القاضي أن يبحـث في كـل حالـة عـلى حـدة عـن 

 . أو لاتلك الغاية الموضوعية التي قصدها النظام وهل تحققت في الواقعة المعروضة

 :الجزائية تستهدف تحقيق غاية، فمنها ما يعتبر وسـائل تنظيميـة تليست كل الإجراءا 

وتوجيهية لخدمة أعمال إجرائية أو موضوعية، فمن المهـم التأكيـد عـلى أن الـبطلان بـسبب 

عدم تحقق الغاية لا يحكم به في كـل الإجـراءات، فمتـى كـان ممكنـا تحقيـق الغايـة الأكـبر 

 في تحقيق حسن سير العدالة في القضية المنظورة لكافـة الأطـراف مـن غـير إتمـام المتمثلة

هـذا الإجــراء فهـو بكــل تأكيــد يعتـبر إجــراء غـير جــوهري لا يترتــب عـلى مخالفتــه الحكــم 

 .بالبطلان

وقد نصت نصوص النظام السعودي على بطلان الإجراء إذا لم تتحقق الغايـة منـه، ومنهـا مـا 

 من نظام الإجراءات الجزائية بأنه إذا كان الـبطلان راجعـا إلى عيـب ١٨٩نصت عليه المادة 

ــن  جــوهري شــاب الإجــراء ومنــصوص عــلى هــذا الــبطلان أو غــير منــصوص عليــه وممك

تصحيحه فعلى المحكمة أن تصحح الإجراء المعيب حتى ولو كان منصوصا عـلى بطلانـه، 

ســواء نــص عــلى بطــلان وبالتــالي لا تحكــم المحكمــة بــبطلان الإجــراء المعيــب جوهريــا 

الإجراء المعيب أو لم ينص عليه إلا إذا كان غير ممكـن تـصحيحه، أمـا إذا كـان راجعـا إلى 

 .عيب لا يمكن تصحيحه فتحكم ببطلانه

يكـون الإجـراء بـاطلا إذا (المرافعات الشرعية على أنـه كما نصت المادة الخامسة من نظام 

به الغــرض مــن الإجــراء، ولا يحكــم نــص النظــام عــلى بطلانــه، أو شــابه عيــب تخلــف بــسب

 .)بالبطلان برغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء

لان الذي يقرره النظـام صراحـة والـبطلان فالنظام السعودي وإن كان قد فرق بين حالتي البط

الذي يكون مع عدم النص عليه إلا أنه جعل أساس الحكـم بـالبطلان مـن عدمـه هـو تحقيـق 



  
)١٢٨٥(  مموا ث اا د  انرا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٤  

الشكل أو العمل أو عدم تحققها، وقد ذكر مثالا واضحا في تبيـين هـذه لإجراء أو الغاية من ا

ــام  ــن نظ ــشرة م ــة ع ــمادة الثاني ــة لل ــة التنفيذي ــه في اللائح ــنص علي ــاء ال ــا ج ــو م ــدة وه القاع

إذا جـرى التبليـغ في الأوقـات (المرافعات الشرعية في فقرتها الأولى حيث نصت على أنـه 

 .)في الموعد المحدد فالتبليغ صحيح لتحقق الغايةالممنوعة وحضر المدعى عليه 

)٣( ا  زل أو ت ر    

العمل الإجرائي مقـرر للمـصلحة العامـة ولمـصلحة الأفـراد أطـراف القـضية، ولـذلك كـان 

 .الرضا بإجراء معين سببا معقولا لزوال الحق في الدفع بالبطلان

 التمسك بالبطلان بالعمل الإجرائـي المخـالف وقـام فإذا توافر الرضا أو التنازل ممن له حق

وفقا لشروطه وضوابطه، وانتفت الموانع التي ربما تقدح في صحته فإنه لا يمكن معـه قبـول 

الدفع بالبطلان، ويستوي في ذلك أن يكون صريحا بـالقول أو الكتابـة وهـذا لا يثـير صـعوبة 

حب الحق في عدم إثـارة موضـوع في التعرف عليه، أو أن يكون ضمنيا من خلال سلوك صا

البطلان خـلال مراحـل الـدعوى وهـذا مـتروك تقـديره للقـاضي، كحـضور الخـصم مجلـس 

. القضاء في الموعد المحدد مع أن ورقة التبليغ لم تكن مـستوفية لكافـة متطلباتهـا القانونيـة

 )١٣٩، ص٢٠١٣الشهراني، (

لة من حالات الـبطلان النـسبي دون ولا يكون الرضا والتنازل صحيحا منتجا إلا إذا تعلق بحا

الــبطلان المطلــق، لأن في الــبطلان النــسبي يجــوز لــصاحب الــشأن أن يتنــازل عــن حقــه فيــه 

ويــرضى باســتمرار العمــل والنظــر في القــضية حتــى لــو كــان الإجــراء مخالفــا، فــأثر الرضــا 

مـن النظـام العـام والتنازل مرتبط مباشرة بنوع القاعدة الإجرائية فإذا كانت القاعدة مما يعتبر 

فإنه لا يجوز التنازل عنها صراحة أو ضمنا، أما إذا كانـت القاعـدة ممـا هـو مقـرر لمـصلحة 

 .ُالخصوم فإن الرضا بمخالفتها يفقد الشخص حقه في الدفع مستقبلا ببطلانها

وقد أوضح النظام بأنـه في حالـة رضـا الخـصوم واتفـاقهم عـلى الاسـتمرار في الـدعوى مـع 

 ٩٦/١المخالف يسقط حقهم في الدفع بالبطلان، وعلى ذلك نـصت المـادة وجود الإجراء 



 )١٢٨٦(  اا  ن ا ااا  اا اا مء ا  درا دا ا ا   

اتفـاق الخـصوم عـلى نظـر الـدعوى أو (التنفيذية لنظام المرافعات الـشرعية بـأن من اللائحة 

 ،)استمرار نظرها مع وجود سبب مـن أسـباب الـرد المـذكورة يـسقط حقهـم في طلـب الـرد

 فنــصت )١( للنظــام الإجرائــي الموحــدكــما جــاء ذلــك صريحــا وواضــحا في وثيقــة الريــاض

يزول البطلان إذا نزل عنه مـن شرع لمـصلحته صراحـة أو ضـمنا، (على أنه  منه ٢١٥المادة 

 .)وذلك فيما عدا الحالات التي يتعلق فيها البطلان بالنظام العام

   أ ن  ا   وث ان)٤(

 في ارتباطه بالبطلان النـسبي ولـيس المطلـق، الحديث هنا عن هذا الضابط والشرط كسابقه

فــإن الحالــة إذا كانــت تنــدرج تحــت الــبطلان المطلــق فــإن الرضــا والتنــازل ومــصدر ســبب 

ُالبطلان غير مؤثرة في صحة الإجراء من عدمه فيحكم بالبطلان في جميـع الأحـوال، أمـا إذا 

بالبطلان ويطالب بـه مـن تحت البطلان النسبي فإنه لا يجوز أن يتمسك كانت الحالة تندرج 

 مــن وثيقــة الريــاض للنظــام الإجرائــي ٢١٠تــسبب في حدوثــه، وقــد نــصت صراحــة المــادة 

فيما عدا الحالات التي يتعلق فيهـا الـبطلان بالنظـام (الموحد لدول مجلس التعاون على أنه 

 .)العام لا يجوز أن يتمسك بالبطلان إلا من شرع لمصلحته ما لم يكن قد تسبب فيه

ل الإجرائي لا يجوز له أن يتمـسك بـه، ويـستوي في ذلـك من كان سببا في بطلان العمفكل 

أن يكون المتسبب في البطلان هو الخصم نفـسه مقـدم الـدفع أو محاميـه أو وكيلـه الـشرعي 

أو القـانوني، كــما لا يـشترط هنــا أن يقـع مــن الـشخص غــش أو خطـأ أو أن يكــون فعلـه هــو 

يد والمبـاشر وإنـما يكفـي أن تقـوم علاقـة سـببية بـين فعلـه السبب الرئيس له أو السبب الوح

 )٥٠، ص١٩٩٣المنشاوي، (. والعيب الذي لحق الإجراء

                                                        

ام الموحد للإجراءات الجزائية لـدول مجلـس التعـاون الخليجـي، الـصادرة في وثيقة الرياض للنظ )١(

 .م٢٠١١عام 



  
)١٢٨٧(  مموا ث اا د  انرا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٤  

 في اسـتخدام إهمالـهومن أمثلة ذلك عدم وجود الشخص أثناء إجراء عملية التفتيش بسبب 

ب حقه، فإنه لا يجوز أن يدفع ببطلان التفتيش استنادا لعدم حضوره وذلـك لأنـه هـو المتـسب

 .في ذلك

وفي رأيي أن هذا الشرط والضابط يمكن أن ينـدرج في الـضابط الـسابق باعتبـار أن هـذا مـن 

ُحالات الرضا أو التنازل الضمني غير الصريح الـذي يـستخلص مـن سـلوك صـاحب الحـق 

 .أثناء التحقيق أو نظر القضية

    ا وا  ا ن)٥(

دعوى لابد أن تتحقق فيها الصفة والمصلحة في مـدعيها حتـى الدفع في أصله دعوى، وكل 

 .تقبل منه، فهما شرطان لصحة الدفع لا يقبل إلا بهما

ُوالصفة في الدعوى بشكل عام كشرط مـن شروطهـا يقـصد بهـا أن تكـون الـدعوى والـدفع 

 )٣٤، ص٢٠٠٦آل خنين، (. من صاحب الحق أو من يقوم مقامه

ــذي يت ــون الخــصم ال ــه فيــشترط أن يك ــز ل ــدعوى تجي ــه صــفة وشــأن في ال ــدفع ل مــسك بال

 .المخاصمة عن موضوعها أو إبداء دفاع فيها

الفائــدة أو المنفعــة العمليــة ماديــة أو معنويــة التــي تعــود عــلى ": أمــا المــصلحة فيقــصد بهــا

ــزه  ــه أو مرك ــلى حق ــداء ع ــة الاعت ــا نتيج ــرم منه ــي ح ــه والت ــه بطلبات ــم ل ــن الحك ــدعي م ُالم

، فإذا لم يكن هناك مصلحة في الدفع فلا يجـوز حينئـذ )٢١، ص١٩٨٩هاشم، ( "القانوني

 ."حيث لا مصلحة فلا دعوى"قبولها، والقاعدة العامة هنا 

واشتراط الصفة والمصلحة من الشروط البديهية ومن القواعد العامـة التـي لا حاجـة للـنص 

 يتعلـق بهـا إذا لم عليها، فمن المتفق قانونا وقضاء أنه لا يمكن أن تكون هناك دعوى أو دفع

يكن هناك صفة أو مصلحة، لكن الخلاف يمكن أن يكـون حـول تحديـد صـاحب الـصفة أو 

المصلحة ومن المقرر هنا أنه يجب التمييز بين الدفوع المتعلقة بالنظام العام وتلك الـدفوع 

المتعلقة بمصلحة الخصوم، ففي الأولى تكون الصفة ثابتة لكـل ذي مـصلحة ويجـب عـلى 



 )١٢٨٨(  اا  ن ا ااا  اا اا مء ا  درا دا ا ا   

أن تقضي به من تلقاء نفسها ولو بغير طلب من الخصوم والأطراف، أما في الثانيـة المحكمة 

، ٢٠١٩الـشريف، (. فالصفة لا تثبت إلا لمن تقرر له الإجـراء ولا يجـوز لغـيره التمـسك بـه

 )٥٠ص

وفي ذات الــسياق جــاءت المــادة الثالثــة مــن نظــام المرافعــات الــشرعية لتقــرر هــذا الــشرط 

لا يقبـل (أثناء الدعوى ونظرها، فنصت على أنـه ي طلب أو دفع يقدم وتؤكد عليه في قبول أ

، وهذه المـصلحة يكفـي فيهـا )أي طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة مشروعة

تحقيقها أن تكون احتمالية إذ لا يشترط قطعية ثبوتها بل نص النظام في ذات المادة على أنـه 

رض مــن الــدفع أو الطلــب الاحتيــاط لــدفع ضرر  كــان الغــتكفــي المــصلحة المحتملــة إذا

محدق تـدل القـرائن المعتـبرة عـلى قـرب وقوعـه أو الاسـتيثاق لحـق يخـشى صـاحبه زوال 

 .ّدليله أو بينته عند النزاع

 :ُومما يلحق بهذا الشرط

 أن يكون الدفع مقدما من صاحبه بشكل واضح وجـازم وصريـح، فلابـد أن يكـون الـدفع -أ

 . موضحا للفائدة منه مبينا أثره في الدعوىشاملا لبيان مضمونه

 أن يكون الدفع منتجا في الدعوى ظاهر التعلق بها، بأن يكون الفصل فيه لازما للفـصل -ب

في الموضوع، فهناك طلبات ودفوع لا تعد منتجة في الـدعوى وليـست متعلقـة بموضـوعها 

في الــدعوى، والــدفع الــدفع غــير المنــتج : ولا تحتـاج إلى إجابــة مــن قبــل المحكمــة ومنهــا

. القــانوني ظــاهر الــبطلان، والطلــب المجهــول هدفــه وغايتــه ومــدى اتــصاله بالــدعوى

 )٣٨، ص٢٠١٩الشريف، (

 أن يتم تقديمه بالشكل القانوني الصحيح حتـى تلتـزم المحكمـة بـالرد عليـه، وذلـك في -ج

ة، فلابـد أن أي مرحلة من مراحل الإجراءات الجزائية سواء في مرحلة التحقيق أو المحاكم

يثار الطلب والدفع في أي جزء من هذه المراحل ولا يكفي إثارة الدفع أمـام محكمـة درجـة 



  
)١٢٨٩(  مموا ث اا د  انرا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٤  

أولى وحدها بـل يجـب عليـه الإصرار عـلى طلبـه لأن عـدم إصرار الخـصم في الاسـتئناف 

 .على دفعه قد يفسر بأنه تنازل منه عنه

)٦(اء اا   أ   

 إزالــة العيــب والــبطلان ليــصبح العمــل الإجرائــي صــحيحا وفقــا :يقـصد بتــصحيح الإجــراء

 كان نقص أضيف له مـا يكملـه، فإذاللقانون، وذلك بتخليصه مما يشوبه من نقص أو عيب، 

ُوإن كان ضرر أصاب المتمسك به رفع هذا الضرر وأزيل  )٩٥، ص٢٠١٣نصر، (. ُ

ي بمدى القدرة عـلى تـصحيح والعمدة في إقرار مبدأ جواز التصحيح وارتباط البطلان النسب

 من نظام الإجراءات الجزائية حيث نصت عـلى أنـه ١٨٩المعيب ما جاء في المادة الإجراء 

إذا كان البطلان راجعا إلى عيب في الإجراء يمكن تصحيحه فعلى المحكمة أن تـصححه، (

، وكــذلك جــاء في النظــام )وإن كــان راجعــا إلى عيــب لا يمكــن تــصحيحه فــتحكم ببطلانــه

ــ ــاضي الم ــدير ق ــع لتق ــك راج ــب وأن ذل ــراء المعي ــصحيح الإج ــواز ت ــدأ ج ــر مب صري تقري

يجـوز للقـاضي أن ( من قانون الإجراءات الجنائيـة عـلى أنـه ٣٣٥الموضوع، فنصت المادة 

، وبمثـل ذلـك نـصت وثيقـة الريـاض )يصحح ولو من تلقاء نفسه كل إجراء يتبين لـه بطلانـه

يجـوز تـصحيح الإجـراء الباطـل ( بأنـه ٢١٧المادة للنظام الموحد للإجراءات الجزائية في 

ولو بعد التمسك بالبطلان، على أن يتم ذلك في الميعاد المقرر قانونا لاتخـاذ الإجـراء، ولا 

 .)يعتد بالإجراء إلا من تاريخ التصحيح

وتصحيح البطلان يكون بأحد طريقين إما بزوال العيب أو بقائـه، وزوال العيـب يـتم بتحقيـق 

الإجراء، فإذا تحققت الغاية منه أدى ذلك إلى زوال العيب وهـذا طريـق مـن طـرق الغاية من 

التصحيح، وقد سبقت الإشارة إلى ذلك، والطريق الثاني يكون بالتـصحيح مـع بقـاء العيـب 

ُوهذا يتم بالتنازل الصريح أو الضمني الصادر ممن قـرر الـبطلان لمـصلحته، ومتـى مـا ثبـت 

 .إثارة الدفع مرة أخرى في أي مرحلة من مراحل الدعوىالتنازل فلا يحق له مستقبلا 



 )١٢٩٠(  اا  ن ا ااا  اا اا مء ا  درا دا ا ا   

ــؤدي تحققهــا إلى تــصحيح العمــل  ــة ي ــن خــلال وقــائع قانوني ــتم التــصحيح م ويمكــن أن ي

الإجرائي المعيب، فتمسك الخصم بالدفوع الموضـوعية يترتـب عليـه زوال الـبطلان الـذي 

ــ ــد الطعــن في الحكــم كــذلك يترت ب عليهــا زوال يــشوب الإجــراء، كــما أن انقــضاء مواعي

 )٦٩٣، ص٢٠٠٢والي، (. البطلان وعندئذ يصحح البطلان كأثر لحجية الأمر المقضي به

)٧(ا د واا  ن ا أن   

وهذا شرط زمني مهم في قبول الدفع وسماعه والنظر في موضـوعه، فـلا يقبـل أي طلـب أو 

 عملية النظـر في القـضايا وحـسن سـير دفع تجاوز وقته المحدد له قانونا وذلك لعلة استقرار

العدالة، وهـذا الـشرط بكـل تأكيـد يجـري حكمـه فقـط في حـالات الـبطلان النـسبي أمـا في 

حالات البطلان المطلق فكما هو مقـرر سـابقا لا عـبرة بـالزمن ولا الرضـا ولا الاتفـاق عـلى 

 . خلاف مضمونهاُخلافه لأنها تعد من القواعد الآمرة التي لا يجوز بأي حال الاتفاق على

ُوالدفع بالبطلان النسبي قد حدد له النظام عدة قواعد تتعلق بوقت تقديمه ورفعـه حتـى يقبـل 

 :النظر فيه، ومن أهم هذه القواعد ما يلي

 يــرتبط وقــت تقــديم الــدفع بــالبطلان النــسبي بوقــت العلــم بــسببه وحالتــه، وذلــك في أي -أ

 المـصلحة المتـضرر مـن ذلـك بوجـود مرحلة كانت عليها الدعوى، فمتى مـا علـم صـاحب

ببطلانـه مبـاشرة قبـل تقـديم أي دفـع آخـر أو دفـاع أو عيب في الإجراء فيلزمه تقـديم الـدفع 

يجـب ( مـن نظـام المرافعـات الـشرعية بنـصها عـلى أنـه ٩٨نحوه، وفي ذلك جاءت المـادة 

كــذلك ، و)تقـديم طلـب الـرد قبـل تقـديم أي دفـع أو دفـاع في القـضية وإلا سـقط الحـق فيـه

يُقبـل طلـب الـرد ( مـن اللائحـة التنفيذيـة للنظـام فنـصت عـلى أنـه ٩٦/٢أكدت عليه المادة 

 .)المنصوص عليه في جميع مراحل الدعوى حال العلم به وإلا سقط الحق فيه

ل اقفال باب المرافعـة في الـدعوى، فـإذا قـررت  يجب تقديم الدفع بالبطلان النسبي قب-ب

قها فهذا يعني أنها قد انتهـت مـن نظـر القـضية والتحقيـق فيهـا المحكمة قفل المرافعة وإغلا

وسماع الأقوال والدفوع بعد أن اتضحت لهـا عنـاصر وحيثيـات الحكـم وعليـه يـسقط حـق 



  
)١٢٩١(  مموا ث اا د  انرا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٤  

 مـن نظـام المرافعـات الـشرعية المـشار لهـا ٩٨المطالب بالدفع بعد ذلـك بموجـب المـادة 

بــل طلــب الــرد بعــد قفــل بــاب في جميــع الأحــوال لا يق(فيهــا عــلى أنــه ســابقا والتــي تــنص 

 .)المرافعة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 )١٢٩٢(  اا  ن ا ااا  اا اا مء ا  درا دا ا ا   

 ا ا ممص اا  
   ان اا  ا ادي

 

    م ااءات اا)أ(

 لبطلان أوجه ا: الفصل التاسع

،  كـل إجـراء مخـالف لأحكـام الـشريعة الإسـلامية أو الأنظمـة المـستمدة منهـا:١٨٧ادة  

 .يكون بـاطلا

إذا كان البطلان راجعا إلى عدم مراعـاة الأنظمة المتعلقة بولايـة المحكمـة مـن : ١٨٨ادة  

حيث تشكيلها أو اختصاصها بنظر الدعوى، فيتمسك به في أي حال كانت عليهـا الـدعوى، 

 .وتقضي به المحكمة ولو بغير طلب

والثمانـين بعـد المائـة، إذا كـان الـبطلان  الثامنـةُ في غير ما نص عليـه في المـادة :١٨٩ادة  

وإن كـان راجعـا ، فعلى المحكمة أن تـصححه راجعا إلى عيب في الإجراء يمكن تصحيحه

 .إلى عيب لا يمكن تصحيحه فتحكم ببطلانه

 لا يترتب على بطلان الإجراء بطـلان الإجـراءات الـسابقة عليـه ولا الإجـراءات :١٩٠ادة  

 .نية عليهاللاحقة له إذا لم تكن مب

 إذا وجدت المحكمة أن في الدعوى عيبا جوهريا لا يمكن تـصحيحه فعليهـا أن :١٩١ادة  

ولا يمنـع هـذا الحكـم مـن إعـادة رفعهـا إذا تـوافرت ، تُصدر حكما بعدم سماع هذه الدعوى

 .الشروط النظامية

    م اات ا)ب(

 دة االنظـام عـلى بطلانـه، أو شـابه عيـب تخلـف  يكون الإجـراء بـاطلا إذا نـص :ا

بسببه الغرض من الإجراء، ولا يحكم بالبطلان برغم النص عليـه إذا ثبـت تحقـق الغايـة مـن 

 .الإجراء

 



  
)١٢٩٣(  مموا ث اا د  انرا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٤  

ا:  

النتـائج والتوصـيات العلميـة والعمليـة التـي توصـل لهـا اتمة إلى جملة مـن الخنخلص في 

 : تي، وبيانها على الآالبحث من خلال الطرح السابق

العمل الإجرائي العام، وهـو العمـل الإجرائـي : ينقسم العمل الإجرائي إلى قسمين هما/ ١

ــضبط  ــام ورجــل ال ــدعي الع ــاضي والمحقــق والم ــصادر مــن المــوظفين العمــوميين كالق ال

العمـل الإجرائـي الخـاص، وهـو العمـل  و.الجنائي والكاتب والمحـضر ومـن في حكمهـم

اديين كــالمتهم والمـدعي الخــاص والمحــامي والــشاهد الإجرائـي الــصادر مــن الأفـراد العــ

 . والخبير والمترجم ونحوهم

يُعرف البطلان بشكل عام بأنـه جـزاء إجرائـي يلحـق كـل إجـراء معيـب وقـع بالمخالفـة / ٢

لنموذجـه المرســوم قانونــا، فيعوقـه عــن أداء وظيفتــه ويجـرده مــن آثــاره القانونيـة التــي كــان 

 .حايمكن ترتيبها فيما لو وقع صحي

ــق يُ/ ٣ ــة تتعل ــة قاعــدة جوهري ــلى مخالف ــي ع ــزاء الإجرائ ــه الج ــسبي بأن ــبطلان الن ــرف ال ع

 . بمصلحة الخصوم، فهو بطلان لا يتعلق بالنظام العام كما هو الحال في البطلان المطلق

شكل عام لو أردنا تقسيم القواعد الإجرائيـة بنـاء عـلى تأثيرهـا وجوهريتهـا فإنـه يمكـن ب/ ٤

إجـراءات جوهريـة تتعلـق بالنظـام العـام، وهـذه  :ثـة أنـواع أو درجـات وهـيتصنيفها إلى ثلا

إجــراءات جوهريــة تتعلــق بمــصلحة الخــصوم، ، ويترتــب عــلى مخالفتهــا الــبطلان المطلــق

إجـراءات غـير جوهريـة وإنـما هـي تنظيميـة وارشـادية ، ووهذه يترتب عليها البطلان النـسبي

ــبطلان إذ يم ــلى مخالفتهــا ال ــب ع ــا دون وهــذه لا يترت ــصحيحها في وقته ــا وت ــن معالجته ك

 .الحكم ببطلانها

الإجراء يصعب كثيرا إذا لم يأت نص بتحديده وبيان نوعه ودرجتـه، لأنـه جوهرية تمييز / ٥

ــك إلى قــاضي  ــر ذل ــالأولى أن يــترك أم ــرى، ف ــشابهة أخ ــضية إلى قــضية م ــن ق ــف م ُيختل



 )١٢٩٤(  اا  ن ا ااا  اا اا مء ا  درا دا ا ا   

 غير الجوهريـة مـادام أنـه لا الموضوع ليحدد هل الإجراء يعتبر من الإجراءات الجوهرية أو

 .يوجد نص عليه شريطة أن يعلل القاضي قراره وحكمه المتضمن ذلك

يمكـن بيـان مـنهج النظـام الـسعودي في تناولـه للـبطلان وتقريـر حالاتـه والحكـم بـه في / ٦ 

مـسار النـصوص العامـة المقـررة لقواعـد الـبطلان ومـسار النـصوص : مسارين مهمـين همـا

 .الحكم بالبطلان في حالات تفصيلية محددةالخاصة التي أوجبت 

في  الـبطلان النـسبي  أهـم خـصائص وتحليلها فـإن القانونيةبناء على استقراء النصوص/ ٧ 

 :النظام السعودي ما يلي

لا يحكــم بــالبطلان النــسبي للإجــراء إلا إذا ثبــت مخالفتــه لحكــم مــن أحكــام الــشريعة   -

 .الإسلامية أو أحد الأنظمة المستمدة منها

لات المخالفة لولاية المحكمة من حيـث التـشكيل أو الا يجري البطلان النسبي على ح  -

 .الاختصاص بنظر الدعوى لأن هذه من حالات البطلان المطلق

ــب   - ــسبي أن تتحقــق المحكمــة مــن أن الإجــراء المعي ــالبطلان الن ــى يحكــم ب يجــب حت

 .ة في سير القضيةالمخالف لا يمكن تصحيحه أي أنه من الإجراءات الجوهرية المؤثر

 إذا جاء النص على أن الحالة يحكم فيهـا بوجـوب الـبطلان فهـذه مـن حـالات الـبطلان   -

المطلق، أما إذا نص النظـام عـلى جـواز الحكـم بـالبطلان فهـذه تعتـبر مـن حـالات الـبطلان 

 .النسبي

إذا اتفق الخصوم على نظر الدعوى أو استمرار نظرها مع وجود سبب مـن أسـباب الـرد  -

 .ازي فيسقط حقهم في طلب الردالجو

يُقبل الـدفع بـالبطلان النـسبي في جميـع مراحـل الـدعوى حـال العلـم بـسببه وإلا سـقط  -

الحق فيه، ولا يؤثر شطب الدعوى أو ترك الخصومة أو إيقافها على طلب الرد متى مـا أعيـد 

 .نظرها



  
)١٢٩٥(  مموا ث اا د  انرا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٤  

بـار أن كافـة إذا ثبت تحقق الغايـة مـن الإجـراء فـلا يحكـم بـالبطلان النـسبي وذلـك لاعت  -

الإجراءات المتعلقة بالـدعوى هـي في حقيقتهـا وسـائل للوصـول إلى حكـم قـضائي عـادل 

وليست غايات تقف عنـدها الأحكـام، ولـذلك وجـب أن يكـون بطلانهـا يـدور حـول الغايـة 

والمصلحة منها فـإن تحققـت ولم يترتـب عـلى المخالفـة أي نتـائج تـؤثر عـلى حـسن سـير 

 .بطلانالعدالة فلا وجه للحكم بال

أهم الضوابط والقواعد التـي تحكـم صـحة الـدفع بـالبطلان النـسبي الخـاص بـالأعمال / ٨

 :هيالإجرائية الجزائية، 

 .وجود نص أو ضرر -

 .عدم ثبوت تحقق الغاية من الإجراء -

 .عدم ثبوت رضا أو تنازل مقدم الدفع -

 .ألا يكون مقدم الدفع سببا في حدوث البطلان -

 .دفع بالبطلانتوفر الصفة والمصلحة في ال -

 .ألا يمكن تصحيح الإجراء المعيب -

 .أن يكون الدفع في الميعاد والوقت الصحيح -

البطلان النسبي لا يحكم به إلا إذا وجد نص صريـح بـه، أو ثبـت وقـوع ضرر بمـصلحة / ٩

معتبرة للمتهم أو أحد الخصوم أو أطراف القضية ولو لم ينص عليـه في النظـام ويبقـى ذلـك 

 . ونظرهفي تقدير القاضي

النظـام الـسعودي وإن كـان قــد فـرق بـين حـالتي الــبطلان الـذي يقـرره النظـام صراحــة / ١٠

والبطلان الذي يكون مع عدم النص عليه إلا أنه جعل أساس الحكم بالبطلان من عدمـه هـو 

 .تحقيق الغاية من الإجراء أو الشكل أو العمل أو عدم تحققها



 )١٢٩٦(  اا  ن ا ااا  اا اا مء ا  درا دا ا ا   

ه حق التمسك بالبطلان بالعمـل الإجرائـي المخـالف إذا توافر الرضا أو التنازل ممن ل/ ١١

وقام وفقا لشروطه وضوابطه، وانتفت الموانع التي ربما تقدح في صحته فإنـه لا يمكـن معـه 

 .قبول الدفع بالبطلان

كل من كان سببا في بطلان العمل الإجرائي لا يجـوز لـه أن يتمـسك بـه، ويـستوي في / ١٢

و الخــصم نفــسه مقــدم الــدفع أو محاميــه أو وكيلــه ذلــك أن يكــون المتــسبب في الــبطلان هــ

 .الشرعي أو القانوني

من المتفق قانونا وقضاء أنه لا يمكن أن تكـون هنـاك دعـوى أو دفـع يتعلـق بهـا إذا لم / ١٣

 .يكن هناك صفة أو مصلحة تجيز له المخاصمة عن موضوعها أو إبداء دفاع فيها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
)١٢٩٧(  مموا ث اا د  انرا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٤  

اا   
  ث ا وا)أ(

نظريــة الــبطلان وأثرهــا عــلى الحقــوق الــشرعية، : )م٢٠١٢(التجــاني، إبــراهيم أحمــد  -

 .جامعة نايف العربية، الرياض

الإجراءات الجنائيـة الإسـلامية وتطبيقاتهـا في المملكـة : )م٢٠٠٠(التركماني، عدنان  -

 .العربية السعودية، أكاديمية نايف العربية، الرياض

ــود نجيــب  - ــسني، محم ــة، دار النهــضة :)م٢٠١٩(ح ــانون الإجــراءات الجنائي  شرح ق

 .العربية، القاهرة

دراســة أحكــام الــبطلان الإجرائــي في القــضاء : )م٢٠١٩(الخليفــة، ماجــد بــن ســليمان  -

 . الإداري السعودي، رسالة دكتوراه من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الرياض

شرح نظـام المرافعـات الـشرعية الكاشـف في : )م٢٠٠٦(آل خنين، عبداالله بـن محمـد  -

 .السعودي، دار التدمرية، الرياض

دراســة بطــلان إجــراءات المحاكمــة في النظــام : )م٢٠١٦(الــدوسري، غــانم بــن فهــد  -

 . السعودي، رسالة ماجستير من جامعة طيبة، المدينة المنورة

الوسـيط في قـانون الإجـراءات الجنائيـة، دار النهــضة : )م٢٠١٦(سرور، أحمـد فتحـي  -

 .لعربية، القاهرةا

مفهـوم بطـلان الحكـم القـضائي والتمييـز بينـه وبـين : )م٢٠١٥(سويلم، محمد أحمـد  -

 .، الرياض٦٣الجزاءات الإجرائية الأخرى، مجلة العدل، العدد 

نظرية الـدفوع أمـام القـضاء الجنـائي، دار الفكـر الجـامعي، : )م٢٠١٩(الشريف، حامد  -

 .الإسكندرية

الــوجيز في نظــام الإجــراءات الجزائيــة الــسعودي في : )م٢٠١٥(شــناق، زكــي محمــد  -

 .ضوء نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية، دار حافظ، جدة



 )١٢٩٨(  اا  ن ا ااا  اا اا مء ا  درا دا ا ا   

أوجـه الـبطلان في نظـام الإجـراءات الجزائيـة الـسعودي، : )م٢٠١٣(الشهراني، ناصر  -

 .المجلة القضائية، العدد الثالث، الرياض

ع في الـــدعوى الجزائيـــة، المجلـــة أحكـــام الـــدفو: )م٢٠١٢(الـــشهري، شـــاكر عـــلي  -

 .القضائية، الرياض

ــــد  - ــــشواربي، عبدالحمي ــــانون : )٢٠٠٨(ال ــــي والموضــــوعي في ق ــــبطلان الإجرائ ال

 .المرافعات، المكتب الجامعي الحديث، مصر

 في المملكـة العربيـة الـسعودية الجنائيـة الإجـراءات :)م٢٠١٧(  سعد بن محمد،ظفير -

 .، الرياضراءات الجزائية السعوديدراسة تفصيلية تأصيلية لنظام الإج

دراســـة أحكـــام الـــبطلان في نظـــام : )م٢٠٠٤(العبـــداللطيف، عبـــدالعزيز بـــن محمـــد  -

المرافعات السعودي على ضوء الفقه الإسلامي، رسالة ماجـستير مـن جامعـة نـايف العربيـة 

 .للعلوم الأمنية، الرياض

ولــة تأصــيل أســباب  محا،بطــلان الإجــراء الجنــائي: )م٢٠٠٢( ســليمان ،عبــد المــنعم -

 .الإسكندرية، دار الجامعة، قضاء النقض في مصر ولبنان وفرنساالبطلان في ظل 

ــن يعقــوب  - القــاموس المحــيط، مؤســسة الرســالة، : )م١٩٩٨(الفيروزآبــادي، محمــد ب

 . بيروت

التعليق على قانون المرافعات، دار الفكر الجـامعي، : )١٩٩٣(المنشاوي، عبدالحميد  -

 .مصر

  إيـضاحات عـلى نظـام الإجـراءات الجزائيـة:)م٢٠٠٦(راهيم بـن حـسين ، إبـالموجان -

 .ن.الاستدلال والتحقيق والمحاكمة والتنفيذ، د

 .أصول الدفوع والمحاكمات، دار الراية، الأردن: )م٢٠١٣(نصر، محمد  -



  
)١٢٩٩(  مموا ث اا د  انرا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٤  

إجــراءات التقــاضي والتنفيــذ، مطبعــة المــدني، : )م١٩٨٩(هاشــم، محمــود محمــد  -

 .القاهرة

نظريــة الــبطلان في قــانون المرافعــات، دار الطباعــة الحديثــة، : )م٢٠٠٢(والي، فتحــي  -

 .مصر

  واام ام )ب(

ــــة - ــــراءات الجزائي ــــم م،نظــــام الإج ــــوم الملكــــي رق ــــصادر بالمرس ــــاريخ ٢/ ال  وت

 .ـهـ٢٢/٠١/١٤٣٥

 ١٤٢، الصادرة بقـرار مجلـس الـوزراء رقـم نظام الإجراءات الجزائية لالتنفيذيةاللائحة  -

 .ـهـ٢١/٣/١٤٣٦وتاريخ 

ــــشرعية - ــــات ال ــــام المرافع ــــم م،نظ ــــي رق ــــوم الملك ــــصادر بالمرس ــــاريخ ١/ ال  وت

 .ـهـ٢٢/٠١/١٤٣٥
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